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 مقرر البيداغوجي وأهدافه التعليميةـال

 أصول الفقهمادة: ـال

 الثاني السداس ي:

 وحدة التعليم الاستكشافيةعنوان الوحدة: 

 01 :الرصيد

 01 :المعامل

 طريقة التقييم:   امتحان

  محتوى المادة:

 حكام الشرعية(دلالات الألفاظ أو )كيفية دلالة السنة على الأ 

 المجمل والمبين /1

 النص والظاهر والمؤول /2

 العام والخاص /3

 المطلق والمقيد /4

 الأمر  /5

 النهي /6

 أهداف التعليم:

 (.والسنة القرآن) الشرعية النصوص مع المنهجي التعامل على القدرة الطالب إكساب -1

 . للنصوص الصحيح فهمال تحكم التي واللغوية الأصولية القواعد بأهم الطالب تعريف  -2

 . فقهية أمثلة من خلال والمصطلحات القواعد هذه تطبيق على القدرة الطالب إكساب -3

 .والعمل العلمفي  بهم الاقتداء على والحرص الأعلام، الأئمة بجهود الإعتزاز -4
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 مقدمة

بنى عليها فهم النصوص                                                    يعد  علم أصول الفقه من أشرف العلوم الشرعية وأدقها،                                            إذ يضع القواعد التي ي 

لة الشرعية واستيعاب دلالتها المتنوعة. فهو الأداة  ن طالب العلم من الربط بين الأد 
 
                                                                            واستنباط الأحكام، ويمك
 
                     

المنهجية التي تضبط النظر في الكتاب والسنة، وتمنح المجتهد القدرة على التفسير الرشيد المنضبط للنصوص 

 الشرعية.

مثل مباحث دلالات الألفاظ أحد أبرز مفاتيح الفهم الصحيح للسنة النبوية، وأحد الركائز التي لا غنى عنها وت

ا لغويا -لطالب العلم، لاسيما المتخصص في علوم الحديث الشريف. ذلك لأن الحديث النبوي   -                     بجانب كونه نص 

ه إلى الأمة، تتضمن ألفاظه أحكاما ومعاني قد  تتنوع دلالتها بحسب السياق، وطريقة                                                            هو خطاب شرعي موج 

 الصياغة، وقواعد الأصول.

يتوقف على   وقد اعتنى الأصوليون منذ القرون الأولى بتأصيل هذه المفاهيم، إدراكا منهم بأن فهم الحديث لا

ى لفهم  عين على فهم مراد الشارع. لذلك ينبغي لكل من يتصد 
 
                                                       حفظه فحسب، بل يحاتج إلى أدوات تفسيرية ت
 
                                       

نة واستنباط الأحكام منها، أن يستوعب ويتمكن من هذه القواعد الأصولية التي تمثل حلقة وصل بين الس

 الحديث الشريف والتطبيق العملي له.

ومن هذا المنطلق، جاءت هذه المطبوعة لتقدم لطلبة الحديث الشريف مدخلا منهجيا مبسطا، مدعوما 

اظ، بأسلوب يوازن بين العمق العلمي وسلاسة العرض،من بالنصوص والشواهد، إلى أهم قواعد دلالات الألف

  خلال المباحث الآتية:

 دلالات الألفاظ أو )كيفية دلالة السنة على الأحكام الشرعية( * 

              المجمل والمبي ن /1

 النص والظاهر و المؤول /2

 العام والخاص /3

 المطلق والمقيد4

 الأمر /5

 النهي /6
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1محاضرة ـال

ظ 
ت اللفا

لالا
د

(
الهمية والمفهوم
)

مار الحكممدخل لفهم النص واستث: دلالات اللفاظ في السنة النبوية: أولا

أقسامه: ثانيا اتعريف الدلالة و
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 الهمية والمفهوم(دلالات اللفاظ )

 دلالات اللفاظ في السنة النبوية: مدخل لفهم النص واستثمار الحكم.: أولا

خاصة المتخصص  -تمثل الدلالات اللفظية أحد أهم المباحث الأصولية التي لا غنى عنها لطالب العلم الشرعي 

 عن معرفتها والتمكن من آلياتها.–في علوم الحديث النبوي 

ف، تتضمن أحكاما وتوجيهات، لا فالأحاديث النبوي  
 
كل                              ة ليست نصوصا لغوية مجردة، وإنما خطاب شرعي م 
 
                                              

 بإدراك ما تدل عليه ألفاظها.
 
                            يمكن فهمها ولا تنزيلها على الواقع إلا
 
                                    

ثين على قواعد دقيقة في اللغة والسياق.. فكانوا يفرقون بين العام  نيت أصول الفهم عند الأئمة والمحد                                                                                                      وقد ب 

فيد الوجوب أو الاستحباب، أو التحريم والكراهة.والخاص، وا                                                                                    لمطلق والمقيد والمجمل والمبي ن، وبين ما ي 

فهم من ظاهر النص فحسب، بل من خلال قواعد أصولية راسخة تساعد على استكشاف المراد                                                                                          وكل ذلك لا ي 

 الحقيقي من الحديث النبوية الشريف.

 ت اللفاظ؟لماذا يحتاج طالب علم الحديث معرفة علم دلالا 

ث لا يقتصر عمله على نقل الرواية وسندها، بل يمتد إلى فهم المتن، وتحقيق معناه، وتمييز ما  .1                                                                                              لأن المحد 

عمل به من الحديث وما ي صرف بدليل.                                     ي 

لأن كثيرا من اختلافات الفقهاء في الأحكام تعود الى اختلافهم في فهم ألفاظ الحديث لا في صحة سنده  .2

حة إلى ضوابط لغوية و أصولية تحكم شرح الحديث وفهمه. فحسب، ومن هنا جاءت
 
                                                  الحاجة المل
 
           

 إذا فهم دلالات  .3
 
ث قد يواجه أحاديث ظاهرها التعارض، ولا يمكنه الترجيح أو الجمع إلا               لأن المجتهد والمحد 
 
                                                                              

حريم والنهي الألفاظ مثل الفرق بين " افعل " التي تفيد الوجوب و "افعل" التي تفيد التهديد، أو بين النهي للت

 للكراهة، وغير ذلك.

ه  بها الخطاب الى المخاطبين الأوائل بلغة العرب ومعهودهم في الكلام، ومن دون   .4  
ج                                                                            لأن الأحاديث النبوية و 
                       

 دراية بقواعد الدلالات لا يمكن لطالب الحديث أن يصل إلى عمق المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم.

بالاصطلاحات الأصولية يساعد على التواصل والتكامل بين العلوم الشرعية )  لأن فهم الحديث النبوي  .5

نه من البحث العلمي 
 
                   الحديث، الفقه، الأصول، مقاصد الشريعة(، ويمنح الطالب تكوينا شاملا ومنهجيا يمك
 
                                                                          

 الرصين.
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أقسامها  ثانيا: تعريف الدلالة و

 تعريف الدلالة لغة واصطلاحا: /1

ده إليه...والدليل: ما يستدل به، »سان العرب" جاء في "ل لغة: –أ  : سد   ودلالة فاندل 
 
ه على الش يء: يدله دلا

 
                                                  ودل

 
                     

 
   

يلي: الذي  ل   
، وبالفتح، أعلى، والدليل والد 

 
لولة لالة ود  لالة ود 

ه  د 
 
ه على الطريق يدل

 
ال، وقد دل              والدليل: الد 

                              
 
                  

     
 
                

 
                       

ك..
 
ل د     ي 
 
 ». ويقول الجوهري: (1)«     

 
لالة في اللغة مصدر دل  الد 
 
لولة، في معنى أرشده                         لالة ود  لالة ود 

                                 ه على الطريق د 
               »(2). 

لالة لغة هي الإرشاد والإبانة والتسديد بالأمارة أو أي علامة أخرى لفظية أو غير لفظية  .(3)                                                                                  فالد 

وعليه، يقصد بالدلالة عند أهل اللغة مجموع المعاني اللغوية التي يتضمنها اللفظ، وهي وسيلة الوصول إلى 

 المعنى.

 ومنها: ،جاءت تعريفات الأصوليين للدلالة متقاربة :اصطلاحا – ب 

ل: هو الدال، والش يء »: ابن النجار الحنبليقال  -                                                                        كون الش يء يلزم من فهمه فهم ش يء آخر، فالش يء الأو 

 .(4)«الثاني: هو المدلول 

فها  -  .(5)« هي فعل الدليل»بقوله: ابن حزم         وعر 

هم منه المعنى من كان عالما بوضعه لههي كون اللفظ حيث إذا »: الزركش يوقال  -
 
                                 أطلق ف
 
      »(6). 

                                                                                                  يتبي ن من هذا العرض لمفهوم الدلالة عند الأصوليين أنها تتعلق بالعلاقة بين الدال والمدلول، وكيفية انتقال 

 الفهم من اللفظ إلى المعنى المقصود.

م مع من يريدك، فالر  مثال
 
ة الهاتف، ستنتقل إليه لتسع وتتكل

 
                     : لو سمعت رن

 
                                

 
نة دلت على وجود شخص وراء             

 .الدلالة، والعلاقة الذهنية بينهما تسمى المدلول ، ووجود الشخص هو الدالالخط يريدك فهي 

 

 

 

 

 

                                                           
 وما بعدها. 1/399ابن منظور، لسان العرب،  -(1)
 .1000، الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص 2/259، وينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 4/1698جوهري، الصحاح ال-(2)
 .22عبد الفتاح البركاوي، في الدلالة اللغوية، ص -(3)
 .1/125ابن النجار الحنبلي، شرح الكوكب المنير، -(4)
 .1/41ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، -(5)
 . 2/36ركش ي، البحر المحيط، الز -(6)
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 أقسام الدلالة /2    

 تنوعت الدلالة عند الأصوليين بسبب اختلاف الدال.

م الدلالة إلى  والدال ينقسم إلى لفظ وغيره، وكل واحد منهما يدل عقلا وطبعا ووضعا، ولذا يمكن                     أن نقس 

 قسمين رئيسيين: وكل قسم يندرج تحته ثلاثة أقسام، في التفصيل الآتي:

لا: الدلالة اللفظية هي كل دلالة كان الانتقال فيها إلى المعنى ناشئا عن اللفظ سواء كان منطوقا أو مكتوبا »:                     أو 

 .(1)« أو مفهوما منها

فهم مباشرة من اللفظ نفسه وليس من ش يء خارجي : أي أن الدلالة اللفظية تعني شرح التعريف-                                                        أن المعنى ي 

 عنه. وقد يكون اللفظ منطوقا )مسموعا(، أو مكتوبا )مقروءا(، أو مفهوما )عن طريق القرائن اللغوية(.

: دلالة المطابقة، دلالة (2)قسم الأصوليون الدلالة اللفظية إلى ثلاثة أقسام رئيسية أقسام الدلالة اللفظية:-

 من، ودلالة الالتزام.التض

.أي أن اللفظ يدل على المعنى الكامل (3)"هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له"  دلالة المطابقة:-أ

 المقصود منه.

كلمة "بيت" تدل على مجموعة الأجزاء التي يتكون منها البيت مثل: الجدران، السقف، والأرضية فعند  مثال:

 بكامل أجزائه.قولنا "بيت" نفهم المنزل 

.أي أن اللفظ يدل على جزء من (4)« هي دلالة اللفظ على جزء من المعنى الذي وضع له»: دلالة التضمن-ب

 الكل الذي يشمله معناه.

كلمة "بيت" تدل على السقف أو الجدران بدلالة التضمن، لأن السقف والجدران جزء من مكونات  مثال:

 البيت.

 .(5)« اللفظ على معنى خارج مسماه ولكنه لازم له لزوما ذهنياهي دلالة »دلالة الالتزام: -ج

 أي أن اللفظ يدل على ش يء مرتبط بالمعنى الأصلي ولكنه ليس جزءا منه.

كلمة "سقف" تدل على وجود جدران بدلالة الالتزام، لأن وجود السقف يستلزم وجود جدران تحمله،  مثال:

 .رغم أن الجدران ليست جزءا من السقف

 

                                                           
 .1/19، الباحثين، دلالات الألفاظ، 37-2/36ينظر: الزركش ي، البحر المحيط، -(1)
 .38-2/37الزركش ي، البحر المحيط، -(2)
 .1/126، وينظر: الفتوحي، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، 1/312العطار، حاشية العطار على شرح المحلي، -(3)
 .1/220، وينظر الرازي، المحصول، 85اية السول، ص الإسنوي، نه-(4)
 .1/15الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، -(5)
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 :تها في علم أصول الفقهأهمي

الالتزام( تستخدم في فهم النصوص الشرعية وتحديد معاني -التضمن -فهذه الدلالات الثلاث )المطابقة

 الألفاظ بدقة، مما يساعد في استنباط الأحكام الفقهية بشكل صحيح.

عن اللفظ، بل عن طرق هي كل دلالة لا يكون الانتقال فيها إلى المعنى ناشئا »ثانيا: الدلالة غير اللفظية: 

 .(1)« أخرى سواه

أي أن الدلالة غير اللفظية هي كل وسيلة تستخدم لنقل المعنى دون الاعتماد على الكلمات  شرح التعريف:-

 المنطوقة أو المكتوبة، فيفهم المعنى من ش يء آخر غير الألفاظ، مثل الإشارات، العلامات والقرائن.

م أقسام الدلالة غير اللفظية:-  : (2)الأصوليون الدلالة غير اللفظية إلى ثلاثة أقسام رئيسية     قس 

أي أن هذه الدلالة لا  .(3)«هي الدلالة التي تنشأ تلقائيا في الذهن دون اتفاق مسبق»: الدلالة الطبيعية-أ

لعلامة العقل مباشرة عند مشاهدة الظاهرة أو ا هاتحتاج إلى تعليم أو اتفاق مسبق بين الناس لفهمها، وإنما يدرك

 المرتبطة بها.

يخبرك  لم ، حتى لومشتعلة، فإن العقل يدرك تلقائيا، أن هناك نارا «رؤية الدخان يتصاعد في السماء» مثال:

 أحد بذلك، والعلاقة بين النار والدخان طبيعية حيث أن النار دائما تنتج دخانا.

الناس، بحيث ترتبط الإشارة بمعنى هي الدلالة التي تعتمد على اتفاق مسبق بين »: الدلالة الوضعية-ب

د أي أن هذه الدلالة لا تفهم بالاستنتاج العقلي المباشر، وإنما يتم الاتفاق عليها بين الناس لتدل على .(4)«     محد 

 معنى معين، بحيث يعرف الجميع هذا المعنى مسبقا. 

 يوجد ش يء طبيعي يربط اللون لاو ، والأخضر يعني السير، التوقف اللون الأحمر يعني :"إشارات المرور"مثال: 

 ، لكن الناس اتفقوا على هذا المعنى ليكون نظاما عالميا.قفالأحمر بالتو 

فهم من السياق أو من القوانين المصاحبة للكلام أو الفعل» الدلالة العرفية:-ج
 
                                                   هي الدلالة التي ت
 
أي أن  .(5)«                

ستنب ط من مواقف معينة، أو إشارات غير مباشرة، أو                                                        هذه الدلالة يكون المعنى فيها غير واضح بذاته، ولكنه ي 

 الظروف المحيطة بالكلام أو الفعل.

سمعت »الضحية؟" فقال:  يقتل"في القضاء بالشهادات" لو سئل شاهد في المحكمة "هل رأيت المتهم مثال: 

 أن القرائ«.صراخا ورأيت الدماء، ثم هرب المتهم
 
          رغم أن الشاهد لم ير القتل بشكل مباشر، إلا
 
ن المصاحبة للكلام                                         

 )الصراخ، الدماء، وهروب المتهم( تدل على وقوع الجريمة.

                                                           
 .1/19،  الباحسين، دلالات الألفاظ 1/118ينظر: الجويني، التلخيص، -(1)
 .1/326المرداوي: التحبير شرح التحرير، -(2)
 .1/20الغزالي، المستصفى -(3)
 .1/43الجويني: البرهان،  :ينظر-(4)
 .1/99،  ينظر: ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، 1/80الأسنوي، نهاية السول، -(5)
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 :أهميتها في علم أصول الفقه

استخدم الأصوليون هذا النوع من الدلالات الثلاث )الطبيعية، الوضعية، والعرفية( لفهم القرائن في 

كما تدخل في تفسير حة،ها مباأن ،علىالنبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور  تالنصوص الشرعية كسكو 

 الرموز مثل إشارات البيع والإيجاب والقبول في العقود وغيرها.

والذي يعنينا في هذا المقرر هو "الدلالة اللفظية" لتعلقها بفهم السامع لكلام المتكلم ومعرفة غرضه من سوق 

  الكلام.
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2محاضرة ـال

المجمل

ة تمهيد في معرفة مبهم الدلال: أولا

ومراتبه عند الصوليين
المجمل: ثانيا
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 المجمل

  د الصوليينأولا: تمهيد في معرفة مبهم الدلالة ومراتبه عن

  تعريفه: /1

، فتوقف فهم المراد منه على   بيانخارجي“  1”                                                                                    مبهم الدلالة هو اللفظ الذي لم يتضح معناه ابتداء 

ولكن معناه غير واضح أو غير محدد بمجرد  ،مبهم الدلالة هو لفظ استخدم في نص شرعيشرح التعريف: 

لرجوع إلى بيان خارجي كآية أو حديث، أو قرينةعقلية أو اللفظ نفسه. فلا يستطيع المخاطب فهم المراد منه دون ا

 لغوية.

 مراتب مبهم الدلالة /2

 ،الحنفيةمبهم الدلالة باعتبار تفاوت إبهام دلالته على المعنى المراد منه له أربع مراتب متفاوتة في تقسيم 

 فقط هما: المجمل والمتشابه. فينقسم عندهم إلى نوعين الجمهور وهي:الخفي، المشكل، المجمل، والمتشابه. وأما 

 :2والأساس في هذا التقسيم، أن خفاء اللفظ إما أن يرجع إلى ذات اللفظ أو لعارض

 فإن كان لعارض )من غير اللفظ(،وأمكن معرفة ال /1

 الخفيمراد منه بالبحث والإجتهاد فهو 

 وإن رجع الخفاء لنفس اللفظ فينظر:  /2

    - إن أمكن المشكل.هو معرفة المراد من اللفظ بالإجتهاد ف

 المجمل.وإن أمكن معرفة المراد من اللفظ بالعقل فهو   -

 المتشابه.وإن لم يمكن معرفة المراد من اللفظ لا بالإجتهاد ولا بالعقل فهو  -

 

 

 

 

 

                                                           
  .1/284، البرهان، الجويني، 2/21، وينظر: الإحكام، الآمدي، 1/162شرح الكوكب المنير، الفتوحي،  - 1
 .109ينظر: الوجيز في أصول الفقه، الزحيلي، ص  - 2
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 ثانيا: المجمل

ح، وقد أولى                                                                                   يعد  "المجمل" من الألفاظ التي تتوقف دلالتها على البيان، لكونها تحتمل أكثر من معنى دو                      ن مرج 

 الأصوليون هذا المفهوم عناية خاصة لما له من تأثير مباشر في تعليق الحكم الشرعي على البيان.

 المجمل  تعريفـه /1

هو المبهم، من أجمل الأمر إذا أبهم، وقيل: هو المجموع، من أجمل الحساب إذا جمعه وجعله جملة  لغة: -أ

 .1لش يء إذا حصلهواحدة. وقيل: هو المتحصل، من أجمل ا

اختلفت تعريفات الأصوليين للمجمل بناء على اختلافهم في تقسيم الألفاظ من حيث الخفاء  اصطلاحا: -ب

 أو الإبهام إلى مراتب. وعليه، فقد ذهبوا في تعريفهم للمجمل مذهبين: 

                             : عر فوه بعدة تعريفات منها: مذهب الحنفية ➢

فه بقوله: السرخس ي .1 جمل وبيان من جهته يعرف به  لفظ لا يفهم المراد”             عر 
 
                          منه إلا باستفسار من الم
 
                     

   2” المراد

 لا يدرك بنفس العبارة، بل ” قال في تعريفه:البزدوي  .2
 
                         هو ما ازدحمت فيه المعاني، واشتبه المراد اشتباها
 
                                             

  .3“بالرجوع إلى الاستفسار، ثم الطلب والتأمل

ة منها:مذهب الجمهور  ➢ وه أيضا بتعريفات عد 
 
                           : عرف
 
      

فه بأنه: لي:لغزاا .1 اللفظ الصالح لأحد المعنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف ”            عر 

 .4” الاستعمال

 5” هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى”             عر فه بقوله: ابن قدامة .2

 6” المجمل هو الذي لم تتضح دلالته”             عر فه بقوله: ابن الحاجب .3

 هولته واستيعابه لمفهومه.وسأقتصر على شرح تعريف ابن الحاجب لس

 شرح التعريف

دون أن يرجح أحدها  ،تعني أن اللفظ يحتمل أكثر من معنى، أو يفهم منه معاني متعددة لم تتضح دلالته:

 على الآخر بمجرد النظر إلى اللفظ نفسه.

                                                           
 .3/531، القاموس المحيط، 11/128ر، لسان العرب، ابن منظو  :ينظر -1
   .168 /1أصول السرخس ي، السرخس ي،  -2
 .145 – 1/144كشف الأسرار، عبد العزيز البخاري،  -3
 .1/345المستصفى، الغزالي،  - 4
 .29 /2روضة الناظر، ابن قدامة، - 5
 .2/287مختصر المنتهى مع شرح العضد، ابن الحاجب، - 6
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 المثلة /2  

  قوله تعالى: ﴿ /1
 
ق
  
الأ ان  و  د  ال 

و 
 
ر ك  ال

 
ا ت م  يب  م  ص 

 
ال  ن  ج 

لر   ل 
 
 
  
             

  
 
       

 
             

 
        

ا       م   م 
ون  ب  ر 

 
ق
  
الأ ان  و  د  ال 

و 
 
ر ك  ال

 
ا ت م  يب  م  ص 

 
اء  ن

س   
 
لن ل 

 و 
ون  ب         ر 

       
 
 
  
             

  
 
       

 
             

 
     

   
 
    

   
       

ا وض  ر  ف  ا م  يب  ص 
 
ر  ن

 
ث
 
و  ك

 
ه  أ ن  ل  م 

 
                 ق

 
    

 
 
 
    

 
           

 
هذه الآية الكريمة جعلت للرجال وللنساء نصيبا مفروضا من  ،{ 7﴾ }النساء:  

ى                                 هذا المقدار، إلا من المشر ع نفسه. التركة، إلا أن هذا " النصيب" مجمل في مقداره، ولا يمكن معرفة 
 
  وقد تول
 
       

 القرآن الكريم في " آيات المواريث " بيان هذا المجمل وتفصيله بأدلة قاطعة، كما تولت السنة بيان ذلك أيضا.

  :قوله تعالى /2
 
اة
 
وا الز ك

 
ت
 
آ  و 

 
  
 
        

 
 
 
     :هذه الآية فرضت على المسلمين الزكاة، إلا أنها  جاءت مجملة (، 43)البقرة

عدم ذكر النصاب، والمقدار، ووقت وجوبها، كل هذا لم يتضح من لفظ" الزكاة"، وإنما بما فصلته السنة النبوية ل

 وأقوال الصحابة.

 1: أسبـاب الإجمـال /2

 أسباب وجود المجمل في النصوص الشرعية كثيرة، منها:

 ن من وجود الألفاظ المشتركة التي يتعذر تعين المراد منها بالاجتهاد، كأن يوص  .أ
      ي رجل لمواليه من غير أن يعي 
                           

ين. المواليهم مواليه، لأن لفظ  ق 
     من المشترك   الذي يطلق على العبيد والمعت 
                                        

نقل الشارع بعض الألفاظ من معانيها اللغوية، إلى معان اصطلاحية شرعية، كالصلاة، والصيام،  .ب

 والزكاة، والحج، والربا.

ستعملها الشارع في معان خاصة، كالواقعة والطارق، أن يكون للألفاظ معان عامة في اللغة، في .ج

 والقارعة، فإن مراد الشارع في هذه الألفاظ لا يعلم إلا من قبله.

ع  خشبته : ]أن يكون في الكلام ضمير يحتمل أن يعود إلى مرجعين، كقوله  .د
 
ض          لا يمنع أحدكم جاره أن ي 
 
                        

 .2[في جداره

 : بيـان المجمـل /3

ن الشارع المجمل .أ ا، كما بين الصلاة، والزكاة، والحج، ونحوها، فقد أصبح هذا                       إذا بي  ا قاطع  ا وافي                                                                            بيان 

را المجمل  بي        مفس  ن الن  كيفيات  r                                                                          وأخذ حكمه، فلا يدخله التأويل، ولا التخصيص بعد بيانه القاطع، فقد بي 

                                                           
، مباحث الكتاب 287 /2، مختصر المنتهى مع شرح العضد، ابن الحاجب، 29 /2، روضة الناظر، ابن قدامة، 146 /1الي، ينظر: المستصفى، الغز - 1

 .45، أصول الفقه الإسلامي، الخن وآخرون،ص 250والسنة، البوطي، ص
(، ومسلم في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب 3123أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في داره، رقم) -2

 (.1609في جدار الجار، رقم )
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م أصحابه مناسك ا    1[ صلوا كما رأيتموني أصليالصلاة بقوله وفعله، وقال: ]
 
                وكذلك عل
 
لحج، وقال لهم:         

  .  2[ خذوا عني مناسككم]

أنصبة الزكاة ومقاديرها، حتى لا نكاد نرى مجملا في القرآن إلا بينته السنة بتفصيل أحكامه  ولقد أوضح 

ا بفتح باب الاجتهاد.  ظني 
 
ا يفصل في المراد، أو تفصيلا                         تفصيلا قطعي 
 
                                     

ا في إزالة الإجمال،  .ب ا وقاطع  وانفتح باب الاجتهاد لبيانه؛  مشكلاأصبح هذا المجمل                                                    وإذا لم يكن البيان وافي 

                                                                                                       أي يجب العمل بالقدر الذي تم تفسيره من المشر ع والجزء الذي لم يفسر يترك لاجتهاد العلماء، كلفظ الربا. فإنه 

، والشعير بقـوله: "  rمجمل من حيث الأصل، وقد بينه الرسول   
           الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر  بالبر 
                                          

وا  يع   هذه الصناف فب 
 
ا بيد، فإذا اختلفت واء، يد  واء بس  ، س   بمثل 

 
                     بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا

 
                                           

 
                                        

ا بيد م إذا كان يد 
 
ئت                   كيف ش 
 
بشكل قاطع انحصار الربا في هذه الأمور الستة، انفتح باب  r. ولما لم يبين الرسول 3"         

فقهاء في بيان ذلك مذاهب بناء على اجتهادهم، واختلافهم في استنباط الاجتهاد واختلفت أراء العلماء، وذهب ال

 علة الحكم.

ا، واتحاد العوضين قدرا في الوزن  4فأبو حنيفة                                                                                جعل العلة مجموع أمرين، وهما: اتحاد العوضين جنس 

 والكيل. 

 : جعل العلة أحد أمرين: النقدية أو الاقتيات والادخار.5ومالك  -

أمرين: النقدية، أو المطعومية، وقد عدى كل منهم الحكم إلى حيث تحققت  : جعلها أحد6والشافعي  -

 العلة عنده. 

  له روايتان:  الأولى: الوزن مع اتحاد الجنس، والثانية: الثمنية مع الوزن. 7وأحمد

                                                           

هم أكبرهم، رقم )(، ومسلم في كتاب المساجد، باب الأحق بالإمامة، ر - 1   قم )(                                                                                                                          أخرجه البخاري في كتاب الآذان، باب إذا استووا في القراءة فليؤم 

لعقبة يوم المحر راكبا وبيان قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة ا- 2 

 (.2286رقم)

 (، ومسلم في كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، )(2066أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالذهب، رقم) - 3 

 .5/91الحاوي الكبير، الماوردي، - 4 

 .3/395لمدونة الكبرى، الإمام مالك، ا- 5 

 419 /9المجموع شرح المهذب، النووي، - 6 

 4/419المغني، ابن قدامة، - 7 
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3محاضرة ـال

ن 
المبي 

(1
)

تمهيد في بيان مدلول كلمة المبين: أولا

بيان السنة للمجمل: ثانيا

بيان الفعل من السنـة: ثالثا
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 المبين

 أولا: بيان مدلول كلمة المبين

ن   ن الم -                                             تقوم عملية بيان المجمل على ثلاثة أركان: المبي   
   بي 
ن له. -               المبي 

بي ن ▪  :                     الركن الول: الـم 

نت  الش يء تبينا أي وضحته توضيحالغـة -أ  بان الش يء و أبان إذا اتضح و انكشف  ،                                                       : اسم مفعول من قولك بي 

(1) . 

 . (2): هو المدلول عليه من الأحكام العقلية والشرعية اصطلاحـا -ب 

 و هو على نوعين: 

ـن بنفسـه: الول  -                                                             وهو الخطاب الواضح ابتداء  الدال بنفسه على المراد دون الحاجة  :              المبي 

ة أنواع (3)إلى ما يوضحه من قول أو فعل       :                  ؛ ويشمل عد 

يم  : كما في قوله تعالى: ﴿ الواضح بوضع اللغة - 1 ل 
ء  ع  ي 

 
  ش 

ل 
 
ك  ب 

اللَّ         و 
       

 
    

  
 
    

" في الآية 36 :﴾ ]النور                                 [. فإن لفظ "كل 

                                                                ل  النص بوضوح على شمول علم الله تعالى بجميع الأشياء؛ وقد استفيد هذا وضع في اللغة ليفيد العموم فد

 .(4)المعنى من الآية بمجرد سماعها دون الحاجة إلى توضيح لهذا المراد من قول أو فعل أو غيره 

افاتصلى الله عليه وسلم: ] : كقوله الواضح بالتعليل - 2 افين عليكم والطو ة  (5) [ إنها من الطو
 
  ؛ فالشارع جعل الطواف عل
 
                       

 ة فكان هذا التعليل سببا في وضوح المعنى.للطهار 

 ﴿  :: مثاله قوله تعالىالواضح بطريق العقل - 3
 
ة ي  ر 

 
ق
 
ل  ال

 
أ اس   و 

 
     

 
 
 
     

 
[ ؛ فالعقل يوجب إضمار كلمة 82 :﴾ ]يوسف       

" لأن القرية تشمل الأبنية والطرقات والسكان، فالأبنية والطرقات " أهل"  فيكون المعنى "
 
ة ي  ر 

 
ق
 
ل ال ه 

 
ل  أ

 
أ اس                                                             و 

 
     

 
 
 
      

 
    

 
      

 .(6)محلا للسؤال فتعين توجيه السؤال لأهل القرية وهم سكانها وبذلك يستقيم الكلامليست 

ـن بغيـره: الثـاني - ى ما حصل به  :              المبي                                                                            وهو مالا يفهم المراد منه إلا بورود ما يوضحه من قول أو فعل ؛ ويسم 

نا  
   الإيضاح مبي 
 ، وهو الركن الثاني من البيان.(7)           

 

                                                           

 .1/328(، مقاييس اللغة، لابن فارس، 2083)/5الصحاح، الجوهري،  :ينظر   -( 1)

 . 3/371التقريب و الإرشاد، الباقلاني،    -( 2)

 .5/98، البحر المحيط، الزركش ي، 2/212سبكي، الابهاج في شرح المنهاج، ال   -( 3)

 المصدر السابق. :ينظر   -( 4)

 (.68(  و النسائي في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم )92أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر القطة، رقم )   -( 5)

 .72-71، بيان السنة لمجمل القرآن، زياد محمد أحمد، ص913، المنهاج، البيضاوي، ص1/39الجويني،  :ينظر البرهان   -( 6)

 المصادر السابقة.   -( 7)



  17صفحة | 

 

 ن ▪
بي    الركن الثاني: الـم 
لة على الأمر الذي يظهره الدليل " :                        .(1)                                                           " هو الدال بما ينصبه من الأد 

نا"   
ى "مبي       أي: الذي لا يستقل بإفادة معناه، بل يفتقر إلى دليل يبينه من قول أو فعل، وذلك الدليل يسم 
                                                                                             

نها النبي {، لا نعرف كيفية إقامتها إلا ببيان من جهة أخر 72كقوله تعالى ﴿و أقيموا الصلاة..﴾ }الأنعام:                       ى، و قد بي 

 .بفعلهصلى الله عليه وسلم 

ن له :الركن الثالث ▪ بي  ف(. :             الـم 
 
   وهو الموجه إليه الخطاب )المكل
 
                            

 : ثانيا: بيان السنة للمجمل

إن السنة في بيانها للأحكام قد جاءت بطرق متعددة ومتنوعة، ومتناسبة في ذات الوقت مع نوع الحكم الذي 

ن ته السنة بالقول، ومنها ما بينته بالفعل.  ويعد البيان بالقول والبيان بالفعل                                     تناولته بالبيان ؛ فمن الأحكام ما بي 

ا، وهناك طرق أخرى غير القول والفعل  اتبعتها السنة في بيانها للأحكام، كالبيان                                                                                                      من أكثر طرق البيان وقوع 

 ..إلخ....والبيان بالإشارة، والبيان بالتقرير ،بالكتابة

 :قد جاء بطريقتينأما بيان المجمل فإن بيانه 

ة :الول   .                       البيان بالقول من السن 

  .البيان بالفعل :الثانية

  2.هو اللفظ المفرد أو المركب الدال على معنى :" القول " :البيان بالقول  :أولا

من أقوال بيانا للأحكام ؛ وقد اشتملت السنة على كثير صلى الله عليه وسلم هو كل ما صدر عن رسول الله    :فالبيان بالقول 

  :ة منهامن الأمثل

 لما أجمل من فرض الصلاة في قوله تعالى: ﴿صلى الله عليه وسلم : بيانه المثال الول 
 
لاة  الص 

 
وا يم  ق 

 
أ  و 

 
       

 
       

 
    ﴾ 

 [.43 :]البقرة

أن الصلاة من الأسماء الشرعية التي استعملها الشرع في غير معناها اللغوي  :سبب الإجمال في هذا النص -

 هذا النص، فهو مجمل محتاج إلى بيان. المتعارف عليه، فهي لها مدلول شرعي ؛ ولكنه لم يفهم من

اقع في فرض الصلاة - ة وجوه :وجه الإجمال الو .. .من حيث مواقيتها، وعددها، وكيفية أدائها :                وهو من عد 

نت السنة كل  ذلك   :                       وقد بي 

اقيت الصلاة :أولا   :لمواقيت الصلاة في روايات كثيرة منهاصلى الله عليه وسلم فقد جاء بيانه  :بيان القول من السنة لمو

ني جبريل]  :قالصلى الله عليه وسلم ابن عباس أن النبي  حديث - في الولى منهما حين  فصلى الظهر ،عند البيت مرتين             أم 

ء  مثل الشراك، ي 
 
                كان الف
 
ثم صلى العصر حين كان كل ش يء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس         

                                                           

 .  3/371التقريب و الإرشاد، الباقلاني،   -( 1)
 .1/37التصريح على التوضيح، خالد الأزهري،   - 2
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أفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم ال طعام على و

الصائم ؛ وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل ش يء مثله لوقت العصر بالمس ثم صلى العصر حين كان 

الصبح  ظل كل ش يء مثليه ثم صلى المغرب لوقته الول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى

ت النبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين يـا محمد، هذا وق :فقال جبريل حين أسفرت الرض ثم التفت إلي

 .1[ الوقتين

في المرة  أن للصلوات المذكورة وقت محدود بطرفين ؛ فكانت إمامة جبريل  :وجه الدلالة من الحديث -

ل الوقت، وإمامته  في المرة الثانية بيانا لآخره ؛ وهذا يجري على كل الصلوات المذكورة باستثناء                                                                                                          الأولى بيانا لأو 

 المغرب، حيث صلاها في وقت واحد في المرتين. صلاة

  :لعدد الصلوات بروايات كثيرة منها فقد جاء بيانه  :بيـان لعددهـا  :ثـانيا

م إلى  أهل الكتاب إنك تأتي قوما من]  :وقالصلى الله عليه وسلم بعثني رسول الله  :ما رواه ابن عباس أن معاذا قال ه  ع  اد 
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            س  صلوات في                       

 .2 .[.كل يوم وليلة

ن لها عددا ؛ فجاء قوله  :وجـه الدلالة من الحديث  
                        إن الأمر بالصلاة في القرآن لم يبي 
في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم                                 

 وغيره مبينا لعدد الصلوات المأمور بها ؛ وهي خمس صلوات في اليوم والليلة.

ن لكيفية أدائهاصلى الله عليه وسلم بيـانه  :ثـالثا  .3[ صلوا كما رأيتموني أصلي ذلك بقوله: ]صلى الله عليه وسلم            : وقد بي 

 صلى الله عليه وسلم.:  أفاد الحديث أن كيفية الصلاة بكل تفاصيلها إنما تؤخذ من أفعاله وجـه الدلالـة

في الصلاة وأقواله، بيان لما أجمل من صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أصل عظيم في دلالته على أن أفعاله »  :قال الصنعاني

 .4«الأمر بالصلاة في القرآن، وفي الأحاديث 

ن ، والصلاة في السفر، دت السنة القولية والفعلية كل ما يتعلق بالصلاة من أحكام، كأداء الفوائ        وقد بي 

والقراءة والأذكار في الصلاة، وعدد ركعات كل صلاة، وسجود السهو، إلى غير ذلك من الأحكام التي لا تسع 

 لذكرها في هذا البحث.

 

                                                           
(  و 393داوود في كتاب الصلاة، باب المواقيت، رقم ) (، و أبو149أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، رقم )   - 1

 قال حديث حسن صحيح.
 (.19(، و مسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين و شرائع الإسلام، رقم )1331أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم )   - 2
 سبق تخريجه.   - 3
 .1/91ي، بدائع الصنائع، الكاسان   - 4

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=6287',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=6287',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=6287',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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 بيان الفعل من السنـة. :ثالثا

من أفعال، لتوضيح وبيان ما صلى الله عليه وسلم فعل من السنة لمجمل القرآن كل ما صدر عن الرسول المراد ببيان ال:الفعل

 :أجمل القرآن من أحكام، وقد ورد في السنة أمثلة كثيرة لذلك منها

ى الص  في قوله تعالى: ﴿  :لما أجمل من فرض الوضوءصلى الله عليه وسلم  بيانه :المثـال الول 
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 [.06 :﴾ ] المائدة  

احتمال الحرف "إلى " لأكثر من معنى، حيث إنها من الحروف المشتركة ؛ فإنها تطلق ويراد   :سبب الإجمـال

الاحتمال أصبح المرفقان والكعبان  ولهذا .دخول ما بعدها في ما قبلها ؛ وتطلق ولا يراد دخول ما بعدها في ما قبلها

؛ وبه تطرق الإجمال للنص، وتوقفت معرفة المراد  1في الآية يحتملان الدخول في الغسل، ويحتملان عدم الدخول 

 على بيان الشرع.

وي عن أبي هريرة  :ما جاء من السنة الفعلية في بيانه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في » :أنه قال                      ما ر 

 .2« يتوضأصلى الله عليه وسلم    هكذا رأيت رسول الله  :جليه حتى أشرع في الساق، وقالوغسل ر  ،العضد

  :يدل الحديث على دخول المرفقين والكعبين في الغسل ؛ وذلك من وجهين :وجـه الدلالـة

في العضد عند غسل اليدين يفيد دخول المرفقين ؛ كما أن شروعه في  إن شروع أبي هريرة  :الوجه الول 

 رجليه يفيد دخول الكعبين.الساقين عند غسله 

يفيد أن وضوءه هذا، هو وضوء رسول « يتوضأ صلى الله عليه وسلم هكذا رأيت رسول الله » عنه  إن قوله  :الوجه الثاني

 كما شاهده يفعله.صلى الله عليه وسلم عن رسول الله  ، وهو ما أخذه أبو هريرة صلى الله عليه وسلمالله 

  :توارد بيان قول وفعل من السنة على مجمل القرآن الكريم

 انهما للمجمل، قد ينفرد كل منهما بالبيان  وقد يجتمعان ؛ فإذا إن القول والفعل في بي

كان البيان بالقول، وإذا ما انفرد الفعل في البيان، كان البيان بالفعل ؛ أما إذا اجتمعا   ،ما انفرد القول في البيان

نا للمجمل القول أم الفعل؟ مع صلاحية كل منهما للبيان ؛ بي 
                            فأيهما الذي يقدم ويعتبر م 
                            

 :لمعرفة ذلك فإن الأمر يحتاج إلى تفصيل

  :مع صلاحية كل منهما للبيان، فإن اجتماعهما هذا له حالتان ،إذا اجتمع بيان القول وبيان الفعل على مجمل

لعدد الصلوات صلى الله عليه وسلم اتفاقهما وتطابقهما في الدلالة ؛ بحيث يفيد كل واحد منهما  ما أفاده الآخر، كبيانه  :الولى

 بقوله.صلى الله عليه وسلم لها بفعل خمس صلوات، كما أخبر صلى الله عليه وسلم ت بقوله، وأدائه أنها خمس صلوا

 

                                                           
 . 111بيان السنة لمجمل القرآن، زياد محمد أحمد، ص  :ينظر  - 1
(، و مسلم في كتاب الطهارة، باب استحباب 136أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء و الغر المحجلون من آثار الوضوء، رقم )   -2

 (.246إطابة الغرة و التحجيل في الوضوء، رقم )
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صلى الله عليه وسلم اختلافهما وعدم اتفاقهما في الدلالة ؛ بحيث يفيد كل واحد منهما غير ما أفاده الآخر ؛ كطوافه  :الثانية

 بطواف واحد.صلى الله عليه وسلم طوافين، وأمره 

  :: وهي حالة الاتفاق والتطابق في الدلالة ؛ فهي على قسمينأما الحالة الولى

ل      العلم بتقدم أحدهما على الآخر. :            القسم الو 

 عدم العلم بتقدم أحدهما على الآخر. :القسم الثاني   

 ن، سواء أكان  :القسم الول  -
بي 
 
              فإن اتفق القول والفعل في الحكم و الدلالة، وعلم المتقدم منهما، كان هو الم

   
 
                                                                     

ثاني المتأخر تأكيدا للأول المتقدم، وعلى هذا القول معظم قولا أم فعلا ؛ لاتضاح المراد بوروده ؛ ويكون البيان ال

الأصوليين، إلا أن الآمدي اشترط ألا يقل البيان الثاني المؤكد، في قوته عن المتقدم ؛ لاستحالة تأكيد الأدنى 

  .1للأقوى 

يين في ذلك فإن اتفق القول والفعل في الحكم و الدلالة، ولم يعلم المتقدم منهما، فللأصول :القسم الثاني -

 :قولان

 ن أحدهما من غير تعيين، والثاني مؤكد ؛ وهو قول معظم الأصوليين من الحنفية  :القول الول 
بي 
 
                                                                        يكون الم

   
 
       

 .2والمتكلمين ؛ وهو قول الآمدي إذا تساوى القول والفعل في الدلالة

من الآخر، فيتعين القول  في حال عدم تساوي القول والفعل في الدلالة ؛ بأن كان أحدهما أرجح :القول الثاني

 .3بتقدم المرجوح وهو قول الآمدي

 :لدلـةا

ل  :    أو لا لة أصحاب القول الو   ن من غير تعيين(    :                        أد 
                   )القائلون بأن أحدهما المبي 
                           

 إن التعيين ترجيح لأحدهما بدون مرجح، والترجيح بدون مرجح تحكم. - 1

 حاجة تقتض ي الترجيح، فلا  إن لترجيح أحدهما على الآخر إنما يكون لحاجة، وهنا لا - 2

 .4داعي إليه       

)القائلون بتقدم المرجوح في حال عدم تساويهما في الدلالة ( واستدلوا   :أدلة أصحاب القول الثاني :ثـانيا

 :بالمعقول من وجوه

 إن المرجوح لو كان متأخرا، لا يصح تأكيده للراجح، لأن الأدنى في الدلالة  لا يؤكد الأقوى. - 1

                                                           
 . 117بيان السنة لمجمل القرآن، ص  :(. زياد محمد أحمد 2/180الإحكام ) :ديينظر: الآم  -1
، 116(. زياد محمد أحمد:  بيان السنة مجمل القرآن، ص 2/214الإبهاج ) :(. السبكي37-3/36الإحكام ) :(، الآمدي3/114المحصول ) :الرازي  :ينظر -2

 فما بعد.  
 . 177بيان السنة لمجمل القرآن، ص  :حمد(. زياد محمد أ3/37الإحكام، ) :الآمدي - 3
بيان  :(، زياد محمد أحمد2/103شرح جمع الجوامع، ) :(. المحلي3/176تيسير التحرير ) :(. أمير بدشاه2/606منتهى المختصر ) :ابن الحاجب :ينظر -4

 .117السنة لمجمل القرآن، ص 
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د المرجوح بعد الراجح لا فائدة من وروده، لأن البيان قد حصل بالراجح المتقدم، وورود مالا فائدة إن ورو  - 2

ه يتعالى عن الإتيان بما لا يفيد.
 
                              فيه محال بالنسبة للشارع ؛ لأن
 
                             

 ن، بخلاف ما، إذا  - 3
بي 
 
                 إن  القول يتقدم الراجح مفض ي إلى تعطيل المرجوح، لأن المتقدم هو الم

   
 
                                                               

  .(1)تقدما، فإن ورود الراجح بعده يكون مؤكدا  لا معطلا، والإعمال خير من الإهمالكان المرجوح م

و يجاب على ذلك: بأن الذي لا يكون تأكيدا هو المرجوح غير المستقل؛ أما المرجوح المستقل فيجوز التأكيد به؛ 

لم يأت بما يخالف السابق ؛ بل  ؛ وأن اللاحق ولو كان مرجوحا(2)وهنا جاء المرجوح مستقلا، فلا يمتنع التأكيد به

 جاء موافقا له ؛ وهو بذلك يفيد زيادة في تأكيد المعنى ولو كان أضعف من سابقه.

وهي التي يختلف فيها بيان القول مع بيان الفعل، ولم يتفقا في الدلالة على مدلول واحد،  :وأما الحالة الثانية

؛ فإن الأصوليين قد اختلفوا في حكم هذه الحالة على ثلاثة بحيث يدل على كل منهما على غير ما دل عليه الآخر 

  :مذاهب

قالوا بتقديم القول على الفعل مطلقا ؛ أي سواء أتقدم القول أم تقدم الفعل، أم لم يعلم  :المذهب الول  -

 .3المتقدم من المتأخر منهما، وهو قول الجمهور 

أي سواء أتقدم القول، أم تقدم الفعل، أم لم قالوا بتقديم الفعل على القول مطلقا ؛  :المذهب الثاني -

 .4يعلم المتقدم من المتأخر منهما ؛ وهو مذهب بعض الشافعية، ومحمد خويز منداد من المالكية

 ن، قولا كان أم فعلا.  :ذهب أصحابه إلى التفصيل ؛ فقالوا :المذهب الثالث -
بي 
 
                    إذ عرف المتقدم، كان هو الم

   
 
                        

 .5                                                        ا فإن القول هو المبي ن، وهو مذهب أبي الحسين البصري والآمديأما إذا لم يعرف المتقدم منهم

                                                           
 المصدر السابق.   - 1

 (.2/151نهاية السول ) :(. الإسنوي 2/104)شرح جمع الجوامع  :المحلي :ينظر -( 2)
 (.3/176تيسير التحرير ) :(.   ابن أمير الحاج2/152نهاية السول ) :(. الإسنوي 3/115المحصول ) :الرازي  :ينظر - 3
 .  118بيان السنة لمجمل القرآن، ص  :. زياد محمد أحمد231إحكام الفصول، ص  :الباجي - 4
 (.   39-3/37الإحكام ) :الآمدي - 5
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سبب الخلاف: أولا

فعلأثر اختلاف دلالة بيان القول وبيان ال: ثانيا
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بيان القول مع بيان الفعل، ولم يتفقا في الدلالة على مدلول واحد، بحيث يدل ذكرنا سابقا أنه إذا اختلف 

 لاثة مذاهب.على كل منهما على غير ما دل عليه الآخر ؛ فإن الأصوليين قد اختلفوا في حكم هذه الحالة على ث

  :سبب الخلافأولا: 

ويرجع اختلافهم في المسألة إلى اختلافهم في قوة الدلالتين من حيث قوة الوضوح ؛ فمن قال بأن دلالة القول 

م دلالة القول على دلالة الفعل، ومن قال بأن دلالة الفعل أوضح من دلالة القول                                                                                               أوضح من دلالة الفعل قد 

م دلالة الفعل على دلالة   القول.                         قد 

  :الدلـة

  :)وهم القائلون بتقديم القول مطلقا( ؛ استدلوا لذلك بما يلي :أدلة المذهب الول  :أولا

إن دلالة القول على المراد دلالة ذاتية، لا تحتاج إلى واسطة لتشعر بدلالته، كما هو الحال في الفعل،  - 1

 .1دال بغيره، فكان أولى بالتقديمفالقول دال بنفسه، والفعل دال بغيره، والدال بنفسه أقوى من ال

                                                                                            إن تقديم الفعل يلزم عنه إهمال القول، أما تقديم القول فلا يلزم عنه إهمال الفعل، لأن  الفعل بعد  - 2

به، فكان تقديم القول فيه إعمال للدليلين القول والفعل، وتقديم ما فيه صلى الله عليه وسلم القول يحمل على اختصاصه 

 .2إهمال لأحدهماإعمال للدليلين، أولى من تقديم ما فيه 

                                                                                             إن دلالة القول أوضح وأدق من دلالة الفعل، لأن  الفعل قد يكون فيه زيادة على القول،   وقد يكون فيه  - 3

فيحتمل أن  النقصانوأما  ،صلى الله عليه وسلمفإن كانت للندب أو للوجوب، فيحتمل اختصاصها به  الزيادةنقصان عنه ؛ أما 

 .3صلى الله عليه وسلم يكون تخفيفا في حقه 

ل من  : بأن تقديمهمواعترض عليهم                                                                     للقول هنا يتعارض مع تقريرهم لأدلية الفعل، حيث قالوا إن الفعل أد 

 القول.

ل على الحكم  :الجـواب ل على الهيئة والكيفية، فيه مشاهدة، أما القول فهو أد  ه أد 
 
                                                                     إن المراد بأدلية الفعل، أن
 
                         

 .4من حيث الوجوب أو الندب ونحوه، نظرا لصراحته

 :وهم القائلون بتقديم الفعل مطلقا( ؛ استدلوا لذلك بالمنقول والمعقول ) :أدلة المذهب الثاني :ثـانيا

ثم قال  .. .                             صل  معنا هذين )يعني اليومين(] :للسائل عن مواقيت الصلاةصلى الله عليه وسلم قوله   :الدليل من المنقول  :أولا

 أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. 

                                                           
 (.2/152نهاية السول ) :(. الإسنوي 3/115المحصول ) :الرازي  - 1
 .   119بيان السنة لمجمل القرآن، ص  :(. زياد محمد أحمد2/152نهاية السول ) :الإسنوي  - 2
 (.    2/47فواتح الرحموت ) :الأنصاري  :ينظر - 3
 (.  3/176تيسير التحرير ) :أمير بادشاه - 4
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 .1 [ وقت صلاتكم بين ما رأيتم :قال

للسائل عن مواقيت الصلاة بالقول، وأمره له بالصلاة معهم صلى الله عليه وسلم قالوا إن عدم إجابة الرسول  :وجـه الدلالـة

 ليعرف أوقات الصلاة من فعلهم، يدل على أن الفعل آكد من القول في البيان.

بيان بالفعل أقوى بأن الكلام هنا في تقديم أقوى البيانين ؛ وهذا الحديث لا دلالة فيه على أن ال :وأجيب عليه

 .2من البيان بالقول ؛ وإنما يدل على جواز البيان بالفعل

  :استدلوا بالمعقول من وجوه  :الدليل من المعقول  :ثـانيا

إن القول يحتمل التأويل والتخصيص؛ أما الفعل فلا يحتمل ذلك ؛ فكان بمنزلة النص، بالنسبة للعام  - 1

م الفعل لعدم احتماله التأويل، على القول والظاهر، ولما كان مالا يحتمل التأويل مق                                                               دما على ما يحتمله، قد 

 لاحتماله التأويل.

بأن احتمال القول للتأويل والتخصيص لا علاقة له مع تعارض القول والفعل في الدلالة، ولكن  :وأجيب عليه

الفعل على القول إذا  هذا موضعه عند تعارض القول المحتمل مع القول غير المحتمل، فلا دلالة فيه على تقديم

 .3تعارضا

                                                                                              إن البيان بالفعل يرجع إلى الحس  و المشاهدة بخلاف البيان بالقول فإنه يرجع إلى الخبر فقد صرح كثير  - 2

 4.                                                                   من علماء الأصول بأفضلية بيان الفعل و جهله أدل  و أقوى من بيان القول 

ن إنه بالإمكان التعبير بالأقوال عن الأفعال والهيئا :وأجيب عليه                                       ت، ووصفها حتى تصبح كالمشاهدة، وقد بي 

 .5بالقول تارة، وبالفعل تارة أخرى صلى الله عليه وسلم النبي 

ق وأوضح دلالة في                                                                                                  ويمكن القول إن عملية البيان تحتاج إلى لأمرين القول والفعل، فكما أن القول يكون أد 

حيان، فمتى كان البيان كثير من الأحيان، فكذلك يكون الفعل أدق وأوضح في الدلالة من القول في كثير من الأ 

متعلقا بالأحكام كان القول أدق وأوضح من الفعل في البيان، ومتى كان البيان متعلقا بالهيئات كان الفعل أدق 

 وأوضح من القول والفعل يكمل أحدهما الآخر، ولا يمكن اعتماد أحدهما وإهمال الآخر.

لة المذهب الثالث :ثـالثا   :)وهم القائلون بالتفصيل( :                  أد 

ل   ن، لأن ما ورد عقب المجمل وصلح  :                            أولا: دليلهم على الوجه الو 
                             حيث قالوا إذا عرف المتقدم كان هو المبي 
                                     

نا له، لعدم جواز تأخير البيان.  
                               لبيانه، كان مبي 
                 

                                                           

 (.  613أوقات الصلوات الخمس، رقم ) :ي كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بابأخرجه مسلم ف -( 1)
 . 142التبصرة، ص  :الشيرازي  - 2
 .  231إحكام الفصول، ص  :الباجي - 3
 .3/311 ،الشاطبي :الموافقات ،2/178 ،الآمدي :الإحكام :ينظر - 4
 .231إحكام الفصول، ص  :. الباجي143التبصرة، ص  :الشيرازي  - 5
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 ن، واستدلوا لذلك :الدليل على الوجه الثاني :ثانيا
                 حيث قالوا إذا لم يعرف المتقدم منهما فإن القول هو المبي 
                                                     : 

 بواسطة تشعر بدلالته، وما كان دالا بنفسه أقوى  - 1
 
                                            إن القول يدل بنفسه بخلاف الفعل ؛ حيث لا يدل إلا
 
                                            

 من الدال بغيره فكان أولى بالتقديم.

المستفاد من دلالة الفعل،  -على سبيل المثال-إن تقديم القول فيه إعمال للدليلين، لأن الطواف الثاني  - 2

لفعل فهذا يؤدي إلى إهمال دلالة القول ؛ والجمع والإعمال أولى من التعطيل يحمل على الندب، أما إذا قدمنا ا

 .1والإهمال كما سبق تقريره آنفا

 أثر اختلاف دلالة بيان القول وبيان الفعل ثانيا: 

 في الفروع الفقهية

ف في ترتب على اختلاف الأصوليين، وفي ورود بيان قول وبيان فعل من السنة مختلفين في الدلالة اختلا 

  :الفروع الفقهية، ومن أمثلة ذلك

  :اختلافهم في التكبير الواجب في الصلاة :المثال الول 

 :اختلف العلماء في التكبير الواجب في الصلاة على مذهبين

. وما سواها 2قالوا إن التكبير الواجب في الصلاة تكبيرة الإحرام فقط، وهو مذهب الجمهور  :المذهب الول  -

 .3تقال فهي سنة وليس بواجبمن تكبيرات الان

قالوا إن التكبير كله واجب في الصلاة، تكبيرة الإحرام، وتكبيرات الانتقال، وهو مذهب  :المذهب الثاني -

 .(4)الحنابلة

يرجع إلى اختلاف بيان القول وبيان الفعل في الدلالة، فمن قدم دلالة القول على دلالة  :سبب الخلاف

ة هي تكبيرة الإحرام، عملا بدلالة القول، ومن قدم دلالة الفعل على دلالة الفعل، قال بوجوب تكبيرة واحد

ه
 
 القول قال بوجوب التكبير كل
 
                          5. 

ـةا
 
  لدل
 
   :  

ل  :أولا استدلوا بالمنقول من السنة القولية  ،)وهم القائلون بوجوب تكبيرة الإحرام فقط( :                 أدلة المذهب الو 

  :ومن ذلك

                                                           
 .  121بيان السنة لمجمل القرآن، ص  :(. زياد محمد أحمد39-3/38الإحكام ) :الآمدي :ينظر - 1
 (.  1/121بداية المجتهد ) :(. ابن رشد3/364المجموع ) :النووي :ينظر – 2
 (.   2/210الذخيرة ) :المرجع السابق، ينظر: القرافي - 3
 كشاف  :(. البهوتي1/121بداية المجتهد ) :(. ابن رشد1/496لمغني )ا :(. ابن قدامة3/265المجموع ) :النووي :ينظر - 4

 (.   1/389القناع )        
 (.   122-1/121بداية المجتهد ) :ابن رشد - 5
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إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ  قال للرجل الذي علمه الصلاة: ]صلى الله عليه وسلم  أن رسول الله ما رواه أبو هريرة  -

ر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى                                                                                                  الوضوء ثم استقبل القبلة فكب 

ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل  تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا

 .1[ تك كلهاذلك في صلا

بعد صلى الله عليه وسلم يدل الحديث على أن التكبير الواجب هو التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام حيث ذكرها  :وجـه الدلالـة

استقبال القبلة مباشرة، وذكر الركوع والرفع والسجود ولم يأمره بتكبير للانتقال فلو كان واجبا لأمره به 

 خصوصا وأن المقام مقام تعليم وبيان.

لة المذهب الثاني :ثـانيا ه(، استدلوا بالمنقول من السنة الفعلية، ومن                   أد 
 
                                          : )وهم القائلون بوجوب التكبير كل
 
                                

 :ذلك

كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لشبهكم »  :أنه ما روي عن أبي هريرة  -

  .2صلى الله عليه وسلم «صلاة برسول الله 

ر تكبيرة الإحرام في صلاته، وتشبيهه لصلاته هذه بصلاة رسول الله إن إتيان أبي هريرة بتكبير غي :وجـه الدلالـة

 في صلاته.صلى الله عليه وسلم يفيد أن هذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم 

ل، مذهب القائلين بوجوب تكبيرة الإحرام فقط، لما تقدم من ترجيح  :المذهب الراجح                                                                                الراجح هو المذهب الأو 

هدلالة القول على دلالة الفعل، ولما روي عن عبد الرحمن بن أب
 
 زى عن أبيه أن
 
فلم يتم صلى الله عليه وسلم  صلى مع رسول الله»   :             

الموجب لتكبيرة صلى الله عليه وسلم هذا الدال على تركه للتكبير في بعض الأحيان مع قوله صلى الله عليه وسلم فبضم فعل النبي  .3« التكبير

 .الإحرام دون غيرها، يترجح القول بعدم وجوب غير تكبيرة الإحرام

   :لقارن اختلافهم في الطواف الواجب بالنسبة ل :المثـال الثـاني

ران في الحج حرم بالعمرة و الحج معا في نسك واحد :               الق  ة :فيقول  ،                                          هو أن ي  هم عمرة و حج 
 
              لبيك الل
 
        .4 

  :اختلف العلماء في القارن هل يجزيه طواف واحد، أم يجب عليه طوافان

ه يجزيه طواف واحد وسعي واحد، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية  :المذهب الول  -
 
                                                               قالوا إن
 
        

 .5ابن عمر، وجابر بن عبد الله وعائشة وعطاء والحسن البصري ومجاهد :الشافعية والحنابلة، وبه قالو 

                                                           
خفض و رفع في إثبات التكبير في كل  :(، و مسلم في كتاب الصلاة، باب785إتمام التكبير في الركوع، رقم ) :باب ،أخرجه البخاري في كتاب الآذان - 1

 (.392الصلاة، رقم )
إثبات التكبير في كل  :(، و مسلم في كتاب الصلاة، باب752إتمام التكبير في الركوع، رقم ) :أخرجه البخاري في كتاب أبواب صفة الصلاة، باب   - 2

 (.392خفض و رفع في الصلاة، رقم )
حه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ص 837رقم )إتمام التكبير،  :أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب   - 3  .134                                           (، و صح 
 .208/59مجلة البحوث الإسلامية،  - 4
 .3/443، المغني، ابن قدامة،1/344، بداية المجتهد، ابن رشد، 8/84المجموع، النووي،  :ينظر   - 5
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ه يجب عليه طوافان وسعيان، وهو مذهب الحنفية، وبه قال الشعبي والنخعي  :المذهب الثاني -
 
                                                                   قالوا إن
 
        

  .1وجابر بن زيد وسفيان الثوري والأوزاعي

القول وبيان الفعل في الدلالة، فمن قدم دلالة القول على دلالة الفعل يرجع إلى اختلاف بيان  :سبب الخلاف

قال بوجوب طواف واحد عملا بدلالة القول، ومن قدم الفعل على دلالة القول قال بوجوب طوافين عملا بدلالة 

 الفعل.

لـة   :       الد 

ل  :أولا لة المذهب الو   لمنقول من السنة وبالمعقول.)هم القائلون بوجوب طواف واحد(، واستدلوا لذلك با :                  أد 

 صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله  :ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر قال :دليلهم من السنة -أ 

 .2[ من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا] 

 غير. يفيد الحديث الصريح دلالة القول أن الواجب على القارن طواف واحد لا :وجـه الدلالـة

ا، سفر واحد، وإحرام واحد، وتلبية واحدة،  :الدليل من المعقول  -ب                                                                         قد جاز بالإجماع للحج والعمرة مع 

 .3فكذلك وجب أن يجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد

لة المذهب الثاني :ثـانيا  :وهم القائلون بوجوب طوافين، واستدلوا لذلك  :                  أد 

أنه جمع بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافين وسعى لهما »   من ذلك ما جاء عن علي :دليلهم من السنة

 .4«فعل صلى الله عليه وسلم سعيين ثم قال هكذا رأيت رسول الله 

لما حج قارنا طوافان، وسعيه سعيان، يفيد أن طوافه هذا منقول عن رسول  إن طواف علي  :وجـه الدلالـة

 كما شاهده يفعله.صلى الله عليه وسلم الله 

وقد ورد في المسألة دليل قول، وقد اختلفا في الدلالة، فيقدم دليل  ،أن هذا الدليل دليل  فعل: واعترض عليه

 .5القول على دليل الفعل

ل القائل بوجوب طواف واحد هو المذهب الراجح لما تقدم من ترجيح دلالة  :المذهب الراجح                                                                          المذهب الأو 

 مرة في الحج فإنها لا تحتاجفبعد دخول الع .6[ دخلت العمرة في الحج] :صلى الله عليه وسلمالقول على الفعل، ولما روي من قوله 

  .7أما الطواف الثاني فهو مسنون وليس بواجب ،إلى عمل آخر غير عمله

                                                           
 .84/ 8، المجموع، النووي، 2/148ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني،    - 1
( و اللفظ له، و ابن ماجة في كتاب المناسك، باب طواف 871أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب: ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا، رقم )  - 2

 (. 2975القارن، رقم )
 .5/159نيل الأوطار، الشوكاني،    - 3
 .2/263أخرجه الدارقطني،    - 4
 .2/47ينظر: فواتح الرحموت، الأنصاري،    - 5
 (.1218، رقم )صلى الله عليه وسلمحجة النبي  :أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب   - 6
 .5/159ينظر نيل الأوطار، الشوكاني،    - 7
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5محاضرة ـال

ظاهر
ال

نمعرفة واضح الدلالة ومراتبه عند الصوليي: أولا

تعريف الظاهر: ثانيا
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 الظاهر

 أولا: معرفة واضح الدلالة ومراتبه عند الصوليين

، 1واضح الدلالة هو:" اللفظ الذي دل على معناه بصيغته نفسها من غير توقف على أمرخارجي تعريفـه: -1

ا ﴾:عالىفقوله ت  ب 
م  الر  ر  ح  ع  و  ي  ب 

 
  ال

 
ل  اللَّ ح 

 
أ       ﴿ و 

                    
 
    

 
      

 
يدل بنفس هذه الألفاظ وتلك الصيغة  ،[ 275الآية  :]سورة البقرة      

                                                                                                         على حل  البيع وحرمة الربا، ولا يحتاج في هذه الدلالة إلى أمر خارجي أو أي قرينة لفظية أو غير لفظية، وهكذا كل 

 الدلالة في معناه.  لفظ دل على معناه بذاته اعتبر واضح

 مراتب واضح الدلالة - 2

، الحنفيةواضح الدلالة باعتبار تفاوت ظهور دلالته على المعنى المراد منه له أربع مراتب متفاوتة في تقسيم 

 وأساس التفاوت هو احتمال اللفظ للتأويل وعدمه بصورة عامة: 

هو المقصود أصالة من سياق الكلام، فهو  فإذا كان يحتمل التأويل، وقد ظهر معناه والمراد منه ليس -

 .الظاهر

 .  النصوإن كان يحتمل التأويل، والمراد منه هو المقصود أصالة من سياق الكلام فهو  -

روإن كان لا يحتمل التأويل، ويقبل حكمه النسخ، فهو  -  .          المفس 

 . المحكموإن كان لا يحتمل التأويل، ولا يقبل حكمه النسخ، فهو  -

موا اللفظ باعتبار وضوح ادلالة على المعنى المراد إلى قسمين الجمهور أما  و -  .النصو الظاهر  :                                                             فقد قس 

  .و أساس هذا التفاوت هو القطعية و الظنية في دلالة اللفظ

 .وسنبدأ بالظاهر تيسيرا على الطالب في تسلسل جزئيات البحث لشدة علاقته بمباحث النص

                                             ويعد  أساسا في فهم السنة واستنباط الأحكام عند  –الآتي ذكره  –ن النص تمثل دلالة الظاهر مرتبة دو 

 غياب القطع.

 تعريف الظاهر ثانيا:

نه :و أظهر الش يء ،ضد الباطن  :لغـة -أ                                                                  يقول ابن فارس:" الظاء والهاء والراء أصل  صحيح  واحد  يدل  على  ،     بي 

 
 
ر  الش يء  يظهر  ظهورا ه 

 
ة  وبروز. من ذلك ظ

 قو 
 
                        

 
                  

هيرة،    
 
هر  والظ

 
ي  وقت الظ  

. ولذلك سم 
 وبرز 

 
      فهو ظاهر، إذا انكشف

 
        

 
           

           
      

 
                   

ة"  والقو 
 بطنه، وهو يجمع الب روز 

 
ه ظهر الإنسان، وهو خلاف

 
ها. والأصل فيه كل

 
ؤ و  ض 

 
هار وأ          وهو أظهر أوقات الن 

                        
 
                     

 
                

 
     

 
                         2  

إن شئت قلت ما "الظاهر وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره و   :اصطلاحـا -ب

                                                           
  .2/22الإحكام، الآمدي، - 1
  3/471معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، -2
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 1احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل".

 .أي أن )الظاهر( يعرف معناه و من خصائصه أنه يقبل التفسير و التأويل و النسخ

 2التفسير عند علماء الأصول هو:" بيان المراد من اللفظ بدليل قطعي" :معنى التفسير -

﴾]سورة الحج :كبيان كيفية الصلاة، ومقادير الزكاة، في قوله تعالى
 
اة
 
وا الز ك

 
آت  و 

 
لاة وا الص  يم  ق 

 
أ            ﴿و 

 
  
 
        

 
     

 
              

 
 .[78الآية  :    

التأويل عند علماء الأصول هو:" التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالفه لدليل يوجب  :معنى التأويل -

وء  ﴾ :في قوله تعالى ، من قياس أو خبر آحاد كتأويل القرء3ذلك " ر 
 
 ق

 
ة
 
لاث

 
ن  ث ه  س 

نف 
 
أ  ب 

ن  ص  ب  ر 
 
ت ات  ي 

 
ق
 
ل
 
ط
  
الم        ﴿ و 

 
  

 
 
 
  

 
        

   
 
    

        
 
       

 
 
 
 
 
 
  
]سورة        

 [ بالطهر، أو بالحيض بناء على الأدلة الظنية التي قامت عند كل من الفريقين. 228الآية  :البقرة

ا بدليل شرعي سابق، بدليل  :معنى النسخ - شرعي آخر متأخر عنه في                                                              " النسخ  هو إزالة حكم شرعي كان ثابت 

. أي أن النسخ في الاصطلاح الأصولي معناه: إزالة حكم شرعي كان ثابتا بدليل شرعي سابق، بدليل شرعي 4النزول"

 آخر متأخر عنه في النزول، مع بقاء النص المنسوخ تلاوة أو رفعه

اج   و  ز 
 
ون  أ ر 

 
ذ ي  م  و 

 
نك  م 

ن  و 
 
ف و  ت  ين  ي  ذ 

 
ال         كنسخ قوله تعالى: ﴿و 

 
       

 
        

 
     

    
 
             

 
                      ﴾ ر اج 

 
خ  إ 

ر  ي 
 
ل  غ

و  ح 
 
ى ال

 
ل ا إ 

اع  ت  م م  ه  اج  و  ز 
 
 
 

 لأ
 
ة ي  ص 

      ا و 
 
    

    
 
    

    
 
    

 
     

                  
 
 
 

  
 
     

سورة ]     

ر ا ﴾  :[ بقوله تعالى240الآية  :البقرة
 
ش ع  ر  و 

ه 
 
ش

 
 أ
 
ة ع  ب  ر 

 
ن  أ ه  س 

نف 
 
أ  ب 

ن  ص  ب  ر 
 
ت ا ي  اج  و  ز 

 
ون  أ ر 

 
ذ ي  م  و 

 
نك  م 

ن  و 
 
ف و  ت  ين  ي  ذ 

 
ال      ﴿ و 

 
        

  
 
 

 
  
 
       

 
        

   
 
    

        
 
            

 
       

 
        

 
     

    
 
             

 
       

 [. 234الآية  :البقرةسورة ]

 المثلـة    /2

ا ﴾ فإنه يدل بعبارته من غير قرينة على حل البيع وحرمة الربا، لكن  :قال تعالى /1  ب 
م  الر  ر  ح  ع  و  ي  ب 

 
  ال

 
ل  اللَّ ح 

 
أ                                                                    ﴿ و 

                    
 
    

 
      

 
     

ا  ق الكلام، إذ المقصود أصالة به هو نفي المماثلة بين البيع والربا، رد  و                                                                                                       هذه الدلالة غير مقصودة أصالة من س 

ا ﴾، وكل من البيع والربا لفظ عام يحتمل التخصيص. وحرمة  :شركين الذين قالواعلى الم  ب 
ل  الر 

 
ث  م 

ع  ي  ب 
 
ا ال م  ن                                                           ﴿ إ 

       
 
    

      
 
            

 أحدهما وحل الآخر من الأحكام التكليفية التي كان من الجائز نسخها في عهد الرسالة.

  :قال تعالى /2 
 
ى ف ام  ت  ي 

 
ي ال  ف 

 
وا

 
ط س 

ق 
 
 ت
 
لا
 
م  أ ت  ف  ن  خ  إ 

 ﴿ و 
 
          

 
       

 
  

 
   

  
 
  
 
 
 
               

اع  ﴾     ب  ر   و 
 
لاث

 
ث ى و  ن 

 
ث اء م  س   

 
ن  الن  

م م 
 
ك
 
اب  ل

 
ا ط  م 

 
وا ح              انك 

 
  

 
       

 
         

 
       

    
 
 
 
     

 
      

 
          

[ فإنه يدل على حل ما طاب من النساء، لكن هذه الدلالة على هذا الحكم غير مقصودة  03الآية  :]سورة النساء

ا لضرر الزيادة عن ذلك ع نهن، وكذلك هذا                                                                                  من سوق الكلام أصالة لأنه مسوق لقصر عدد الزوجات على أربع دفع 

 الحكم يقبل التخصيص، وكان من الممكن أن ينسخ في عهد الرسالة.

عرفنا ذلك من سبب النزول: خافوا من أكل مال اليتيم )إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في 

تصروا على أربع و إن بطونهم نارا( فقال إن كنتم تخافون من أكل مال اليتيم فخافوا أيضا من ظلم الزوجات، فاق

                                                           
 3/459، وينظر: شرح الكوكب المنير، الفتوحي، 177روضة النلظر، ابن قدامة، ص  - 1

 -3  6 /1ط، الزركش ي، البحر المجي 
 3/85الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي،  -3
 119 /1المستصفى، الغزالي،  - 4
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 .1                                                          لأن الذي يتحرج من أكل مال اليتيم يتحر ج أيضا من ظلم الزوجات .خفتم من ظلم أربع فاقتصروا على واحدة

                      فقد دل  بظاهره على حل  .2] هو الطهور ماؤه الحل ميتته [ :حين سئل عن ماء البحر  /r3–وقال رسول الله 

ا إذ المقصود الأول بيان حكم لكن هذه الدلالة ليست مقصودة  ،ميتة البحر ا أصلي  ا أولي  ق الكلام قصد  و                                                             من س 

                                                                                                ماء البحر. المسؤول عنه، وماء البحر، وحل  ميتته من الأحكام القابلة للتخصيص، والنسخ في عهد الرسالة.

 أهمية الخذ بالظاهر عند الصوليين /3

هر، ولا يعدل عنهما إلى المجاز والتأويل إلا "الأصل في الكلام الحقيقة والظا:قال الإمام الغزالي رحمه الله

 . وتتلخص هذه الأهمية فيما يلي:3بدليل"

 :حماية المجتهد من الوقوع في الخطأ أو اتباع الهواء .1

لأن الاعتماد على الظاهر يضبط الاستنباط ويربطه بالدلالة القريبة للنص، بخلاف التوسع في التأويل الذي قد 

 .صود الشارعيؤدي إلى الانحراف عن مق

 :الظاهر يشكل الساس الولي لفهم النصوص الشرعية .2

فهم على ظاهرها، ما لم يرد دليل قطعي يصرفها عن ذلك
 
                                                 إذ الأصل في ألفاظ الشريعة أن ت
 
                             . 

 :الاستمساك بالظاهر يعبر عن احترام قواعد اللغة العربية .3

 .لغوية الظاهرة في الاستعماللأن الشريعة نزلت بلسان عربي مبين، وألفاظها محكومة بالقواعد ال

 :الظاهر قاعدة أولى قبل البحث عن التأويل .4

ا. عمل بظاهر النصوص، ولا يلجأ إلى التأويل إلا لضرورة معتبرة شرع                                                                                        فالأصل عند الأصوليين أن ي 

 حكـم الظـاهر   /4   

 .ه أو نسخهوحكم الظاهر أنه: يجب العمل بما ظهر منه حتى يقوم دليل صحيح على تفسيره أو تأويل

 والدليل في الحقيقة يرشد المجتهد  إلى المراد الحقيقي من النص، فلا يتمسك حينئذ 

 4بالمعنى اللغوي للظاهر، ويهمل إرادة الشارع من اللفظ التي نهض الدليل بها. 

                                                           

 2/77ينظر: تفسير ابن كثير، ابن كثير، - 1 

 حسن صحيح  :(. و قال69أخرجه الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، حديث )- 2 

 291 /1لغزالي، المستصفى، ا- 3 

 -9  47 - 46المناهج الأصولية، الدريني، ص 
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6محاضرة ـال

النـص

تعريف النص: أولا

المثلة: ثانيا

ينأهمية الخذ بالنص عند الصولي: ثالثا

حكـم النـص : رابعا

نصأوجه الاختلاف والاتفاق بين الظاهر وال: خامسا
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 النص

يحتمل عيره. وعني يعتبر "النص" أقوى درجات الدلالة في الخطاب الشرعي، إذ يدل اللفظ فيه على معنى لا 

 الأصوليون بتمييز النص عن غيره، لكونه من الأدلة الحاسمة في بناء الأحكام.  

 تعريف النص أولا:

"النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في  معناه الرفع، يقول ابن فارس: :لغـة -أ  

 1تظهر عليه" ،الش يء..ومنه منصة العروس، أي سريرها

"هو اللفظ الذي دل بصيغته على معناه المقصود منه أصالة مع احتماله للتفسير  والتأويل،  :حااصطلا  -ب

 .2وقبوله للنسخ "

ا عن )الظاهر(، لكن زيادة الوضوح هذه لم تأت من ذات أ :عريفالت شرح                                                                                ي أن )النص( هو ما ازداد وضوح 

الوضوح، بل من حيث إن المعنى في النص                                                          الصيغة، لأن صيغة كل  من الظاهر والنص على درجة سواء من حيث 

ا أوليا أو مقصود أصالة، بينما المعنى في الظاهر مقصود تبعا.                                                                     مقصود قصد 

عر ف قصد المشرع للمعنى الأصلي من النص من سياقه، أو سبب نزوله أو وروده لا من نفس الصيغة.                                                                                         وي 

 المثلة ثانيا:

فإننا نستطيع أن نعتبر أمثلة الظاهر أمثلة للنص من حيث وبناء على ما ذكرنا من الفرق بين النص والظاهر 

ق الكلام. و                                                 دلالتها على المعنى المراد بالأصالة من س 

ا ﴾ :قال تعالى  /1  ب 
م  الر  ر  ح  ع  و  ي  ب 

 
  ال

 
ل  اللَّ ح 

 
أ       ﴿ و 

                    
 
    

 
      

 
[. فالآية كما سلف سيقت للرد على  275الآية  :]سورة البقرة      

البيع والربا، فنفت المماثلة بينهما، وأظهرت الفرق من حيث الحل والحرمة. وقد اليهود في دعواهم التسوية بين 

ا في حل البيع وحرمة  لم حل البيع وحرمة الربا بمجرد سماع الصيغة من غير حاجة إلى تأمل. فصار الكلام ظاهر                                                                                                        ع 

ا في وضوحه على الظاهر. ا في التفرقة بينهما، زائد                                                              الربا، ونص 

 وقوله سبح /I2–قال 
 
لاث

 
ث ى و  ن 

 
ث اء م  س   

 
ن  الن  

م م 
 
ك
 
اب  ل

 
ا ط  م 

 
وا ح  انك 

 
ى ف ام  ت  ي 

 
ي ال  ف 

 
وا

 
ط س 

ق 
 
 ت
 
لا
 
م  أ ت  ف  ن  خ  إ 

 انه: ﴿ و 
 
  

 
       

 
         

 
       

    
 
 
 
     

 
      

 
        

 
          

 
       

 
  

 
   

  
 
  
 
 
 
               

         

﴾ 
 
ة د  اح  و 

 
 ف
 
وا

 
ل د 
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 ت
 
لا
 
م  أ ت  ف  ن  خ  إ 

 
اع  ف ب  ر    و 

 
        

 
  
 
  

 
   

  
 
  
 
 
 
               

 
 [.03الآية  :]سورة النساء            

سط في معاملة اليتامى، فهي نص متبادر فهمه في فإذا قلنا: إن الآية سيقت لإثبات الاحتياط في طلب الق -

 التحرج في العدل في اليتامى.

 

                                                           

(، وينظر: لسان العرب، ابن منظور، 256 /5معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  1   163- 162 /14                                             ، مادة ) نص 

 385 - 1/384، المستصفى، الغزالي، 164 /1ينظر: أصول السرخس ي، السرخس ي،  2 
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إنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا يتحرجون من عدم العدل بين الزوجات، فهي نص في  :وإذا قلنا -

ه متبادر فهمه من اللفظ، و 
 
                          قصر عدد الزوجات على أربع، ولزوم واحدة عند خوف عدم العدل ؛ لأن
 
مقصود                                                             

ه 
 
  أصالة من سياقه. ويكون الظاهر هو مشروعية إباحة ما يستطيبه المرء من النساء ضمن هذه الشروط ؛ لأن
 
                                                                                           

ا.                   مدلول عليه تبع 

 ﴾ :وقوله تعالى /3
 
ة ر يض 

 
ن  ف ه 

 
 ل
 
وا ر ض 

ف 
 
و  ت

 
ن  أ وه  س  م 

 
م  ت

 
ا ل اء م  س   

 
م  الن ت  ق 

 
ل
 
ن ط  إ 

م 
 
ك ي 

 
ل اح  ع  ن   ج 

 
  ﴿ لا

 
      

 
      

 
  
 
      

  
 
    

 
           

 
    

 
           

 
          

 
 
 
      

  
 
   

 
            

 
 :بقرة]سورة ال    

                                                                      [. فهذه الآية نص في حكم من لم يسم  المهر، وظاهر في اختصاص الزوج بالطلاق. 236الآية 

ود شاة” قوله صلى الله عليه وسلم: /4 .1
 
      في خمس ذ
 
        1 

                                                                                        فالحديث نص لأنه دل  دلالة قاطعة  وواضحة على أن الزكاة لا تجب في الإبل إلا إذا بلغت خمسا، وأن 

 لأن اللفظ محدد العدد )خمس(، ومحدد الواجب ) شاة(. الواجب فيها حينئذ شاة واحدة،

 2أهمية الخذ بالنص عند الصوليينثالثا: 

 3قال الإمام الشافعي رحمه الله:" لا يحل القياس والخبر موجود، ولا يجوز الاجتهاد والنص قائم"

 وتتلخص هذه الأهمية فيما يلي: 

 :النص هو أقوى درجات الدلالة الشرعية .1

، ولذلك يكون حجة قاطعة يجب الأخذ بها، ولا يجوز صرفه قطعي لا يحتمل غيرهدل على معنى لأن النص ي

 .عن ظاهره إلا بنسخ أو تخصيص بدليل قطعي مثله

 :النص مصدر للأحكام الشرعية اليقينية .2

، سواء في ثابتة لا مجال للشك فيهابما أن النصوص قطعية الدلالة، فإن الأحكام المستنبطة منها تكون 

 .العبادات أو المعاملات

 :الخذ بالنص عصمة من الخطأ والزلل .3

ا عن مقصود الشارع                                  لأن مخالفة النص بلا دليل معتبر تعد  
 
اف                  انحر
 
، والعمل بالنص هو أضمن طريق       

 .للسلامة في الاستنباط والاجتهاد

 :النص يقطع النزاع ويزيل الخلاف .4

لاجتهاد أو الخلاف المشروع، بل يلزم الرجوع إلى النص في المسائل التي ثبت فيها نص صريح، لا يبقى مجال ل

 .والالتزام بحكمه

                                                           

 (1386باب زكاة الغنم، رقم ) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة،- 1 

، أصول 204- 1/203، تفسير النصوص، محمد أديب صالح، 2/21، فواتخ الرحموت، ابن عبد الشكور، 385 – 1/384ينظر: المستصفى، الغزالي، - 2 

 .1/321، الوجيز في أصول الفقه، محمد الزحيلي، 37 – 36الفقه الإسلامي، الخن وآخرون، ص

 573، ص الرسالة، الشافعي- 3 
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 :النص هو الصل الول في تفسير الشريعة .5

سواء في تفسير القرآن بالقرآن، أو بالحديث النبوي، أو في فهم السنة نفسها، فإن النصوص الصريحة تكون 

ر به غيرها من الظواهر أو المج المرجع العلى فس   .ملات                                      الذي ي 

 حكـم النـص  رابعا: 

                                                                   وهو وجوب العمل بما دل  عليه اللفظ حتى يقوم دليل صحيح على تفسيره أو وحكم النص كحكم الظاهر، 

وء  ﴾ :، وذلك مثل قوله تعالى1تأويله أو نسخه ر 
 
 ق

 
ة
 
لاث

 
ن  ث ه  س 

نف 
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[  228الآية  :]سورة البقرة       

ا من قوله تعالى فإنه قام
 
               الدليل على تخصيصهن بالمدخول بهن غير أولات الحمل، أخذ
 
ا  :                                                  

 
ذ وا إ 

ن  ين  آم  ذ 
 
ا ال ه  ي 

 
ا أ   ﴿ ي 

 
      

           
 
        

 
       

د   ت  ع 
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ن  ه 
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ا ل م 
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ا ﴾  ه   49الآية  :اب]سورة الأحز          ون 

ن  ﴾  :[  ومن قوله تعالى ه 
 
ل م  ن  ح  ع  ض  ن ي 

 
ن  أ ه 

 
ل ج 

 
ال  أ م  ح 

 
لات  الأ و 

 
أ        ﴿ و 

 
                

 
      

 
   

 
         

 
        

 
 .[ 04الآية  :]سورة الطلاق      

فأنت ترى أن احتمال التأويل فيه أبعد من الظاهر؛ لازدياد وضوحه عليه ؛ لذا كان أعلى رتبة منه، فلو 

 تعارضا قدم النص، ووجب حمل الظاهر عليه.

 أوجه الاختلاف والاتفاق بين الظاهر والنص  خامسا:

 أن كلا من الظاهر والنص يدل بصيغته على معناه دلالة واضحة، دون اعتماد على قرينة خارجية.  - 1

 منهما يحتمل التأويل و النسخ في عهد الرسالة - 2
 
                                           أن  كلا
 
      . 

  منهما.  - 3
ه يجب العمل بالحكم المستفاد من كل 

 
        أن

                                 
 
   

 منهما واحد وهو وجوب العمل به.أن ح – 4
 
                              كم كلا
 
      

ق الكلام، فازداد قوة  /1:والفرق بينهما و                                                                            أن المعنى المستفاد من النص قد قصده الشارع أصالة من س 

لا بالذات من سوق الكلام، بل قصده  ا المعنى المستفاد من الظاهر فلم يقصده الشارع أو                                                                                          وضوح، وأم 

 تبعا ليمهد للمعنى الأصلي.

  النص أكثر وضوحا وبيانا من الظاهر.أن  /2

 

                                                           

، أصول 204- 1/203، تفسير النصوص، محمد أديب صالح، 2/21، فواتخ الرحموت، ابن عبد الشكور، 385 – 1/384ينظر: المستصفى، الغزالي،  1 

 .1/321، الوجيز في أصول الفقه، محمد الزحيلي، 37 – 36الفقه الإسلامي، الخن وآخرون، ص
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7محاضرة ـال

المؤول

تعريفه: أولا

المثلة: ثانيا

مجال التأويل: ثالثا

شروط التأويل: رابعا

أنواع دليل التأويل:  خامسا

أنواع التأويل: سادسا
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 المؤول

" المؤول" عند الأصوليين من المباحث الهامة التي تتناول كيفية تفسير النصوص الشرعية التي تحتمل أكثر 

  .من معنى
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ُ  ُ ُُ  ُ ُ  ُ

 
ُ1 

    :و منها ،جاءت تعريفات المؤول لدى الأصوليين متقاربة المعنى :اصطلاحا -ب  

 - 2آخر محتمل بدليل " " صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى  :لآمديا

 .3                                                                           " صرف اللفظ الذي يحمل معنى غير المعنى الظاهر بناء  على دليل مقبول من الشرع " :الغزالي

  .4                                                                      اللفظ الذي يحمل معنى غير المعنى الظاهر بناء  على دليل مقبول في الشرع "  :الطوفي

                     و ذلك بناء  على دليل  ،نى آخر محتملفالمؤول عند الأصوليين هو كل لفظ يتم صرفه عن معناه الظاهر إلى مع

  .أو قرينة شرعية أو عقلية

 المثلة ثانيا:

 [ 10..﴾ ]النساء:.﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا :قوله تعالى-1   

 .أن من يأكل مال اليتيم يأكل نارا في الدنيا :الظاهر

ل الأصوليون هذا الم :التأويل ار في الآخرة                    أو  و أن المقصود هنا  ،                                                       عنى بأن أكل مال اليتيم بغير حق يؤدي إلى الن 

 و ليس الأكل الحس ي للنار في الدنيا. ،هو وعيد لهم بالعذاب يوم القيامة

  .صرف معنى " يأكلون نارا" من الأكل الحس ي إلى الوعيد بالنار يوم القيامة :المؤول

   5كل عين زانية " "  :صلى الله عليه وسلمقوله -2

 .: أن العين نفسها تزنياهرالظ

                                                           

 25ص الرازي، الصحاح، مختار ،1/162 فارس، ابن اللغة، مقاييس معجم:  ينظر 1  

 3/53الإحكام، الآمدي،  2 

 1/196المستصفى، الغزالي،  3 

 2/528شرح مختصر الروضة، الطوفي،  4 

(، و قال: حديث حسن صحيح، والدارمي في كتاب 2786أخرجه الترمذي في كتاب الأدب،باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة، رقم) 55 

 (.2646ب في النهي عن الطيب إذا خرجت، رقم)الاستئذان، با
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ل الأصوليون معنى الحديث بأن النظر المحرم هو نوع من الزنا المجازي  :التأويل و ليس المقصود أن العين  ،                                                                 أو 

م يقود إليه  .نفسها ترتكب الزنا                                                                                    بناء  على القرينة الشرعية التي تفيد أن الزنا يكون بالفرح و النظر المحر 

  .                                            عنى الحقيقي إلى المجازي بمعنى " النظر المحر م"تأويل الزنا من الم :المؤول

 1 مجال التأويل ثالثا:

 ،و أن العمل بالمعنى الظاهر من النصوص الشرعية واجب ،اتفق جمهور العلماء  على أن الأصل عدم التأويل

را في سنة " كل كلام كان عاما ظاه:قال الشافعي رحمه الله ،و لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل يقتضيه

يدل على أنه إنما   -بأبي هو و أمي -فهو على ظهوره و عمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ريد في الجملة العامة في الظاهر
 
                              أ
 
 .2. " .بعض الجملة دون بعض ، 

   :فإن التأويل يكمن في نوعين من النصوص  ،و عليه

 نصوص الحكام التكليفية   /1

بشرط أن يكون  ،ص الأحكام التكليفية ظنية الدلالة يدخلها التأويل  لوفرة عوامل الاحتمالأغلب نصو 

القائم على ذلك المجتهد الذي توفرت فيه الشروط المعتبرة،فيستعين في تأويلها باللغة وقواعد الاستنباط 

الإستنباط، كحمل الحقيقة  والاستدلال، ليصل إلى مقصود الشارع.وأغلب التأويل في هذا المجال يكون في دائرة

على المجاز، وحمل المشترك على أحد معانيه، وحمل المطلق على المقيد، وتخصلص العام، وحمل الأمر على غير 

 الوجوب، وحمل النهي على غير التحريم،إلى غير ذلك.

 نصوص أصول الدين /2

ويل فواتح السور التي اشتملت على وما ورد في آيات الصفات أن له يدا،وعينا، وكرسيا، وأيضا تأ ،كالعقائد

الر..(، وهذا القسم اختلف العلماء في تأويله، وهو ما اعتبره الأصوليون من  –يس  –الحروف المقطعة ) الم 

 المتشابه المبهم الدلالة.

 3شروط التأويل رابعا:

ة، منها: ده الأصوليون بشروط عد                                                                       حتى يكون التأويل صحيحا ومعتبرا شرعا قي 

ل من أصحاب الملكات الاجتهادية.أن ي - 1  و 
 
ؤ
 
                              كون الم
 
 
 
        

  أن يكون اللفظ مما يقبل التأويل أصلا فلا يكون نصا. - 2

                                                           

 102 - 101، الوجيز في أصول الفقه، محمد الزحيلي، ص177، إرشاد الفحول، الشوكاني، ص3/461ينظر: شرح الكوكب المنير/ الفتوحي، - 1 

 .341الرسالة، الشافعي، ص- 2 

، الوجيز في أصول الفقه، 177، إرشاد الفحول، الشوكاني، ص1/564في، ، شرح مختصر روضة، الطو3/461ينظر: شرح الكوكب المنير/ الفتوحي، - 3 

 102 - 101محمد الزحيلي، ص
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ل إليه، وأن يكون احتمال اللفظ له على أساس من وضع اللغة،  - 3                                                                                             أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يؤو 

  تخصيص عام أو تقييد مطلق. أو عرف الاستعمال، أو مما عرف من استعمال القواعد الشرعية كنحو

  أن يقوم التأويل على دليل صحيح قوي يؤيده. - 4

 ألا يعارض التأويل نصوصا صريحة قطعية الدلالة في التشريع. - 5

 أنواع دليل التأويل خامسا: 

 الدليل الصحيح الذي اشترطه الأصوليون للتأويل على أنواع كثيرة، نذكر أهمها: 

افق الاحتمال المرجوح.دليل التأويل قد يك - 1   ون نصا يو

( : قوله تعالى:مثاله م  الد   و 
 
ة ت  ي 

  
م  الم

 
ك ي 

 
ل ت  ع   م 

ر            )ح 
 
     

  
     

 
   

 
         

)أحلت لنا ميتتان ودمان( :وقد خص بقوله  [3]المائدة:       
1
.  

  قد يكون ظاهرا آخر أقوى من الأول. - 2

( قوله تعالى مثاله:
 
ة ت  ي 

  
م  الم

 
ك ي 

 
ل ت  ع   م 

ر   )ح 
 
     

  
     

 
   

 
         

صلى الله  -عامة في تحريم الأكل والانتفاع إلا أن قوله فظاهرها أنها       

 بين أن هذا )هلا انتفعتم بإهابها( -عليه وسلم 

 ُالظاهرُغيرُمرادُوأنهُينتفعُمنُالميتةُبإهابهاُبعدُدبغه.

  قد يكون قياسا راجحا. - 3

لُُوُُ : تخصيص عموم قوله تعالى:مثاله
ُ
اجُلُدُواُك

ُ
ُوُالزُانُيُف

ُ
ُُ الزُانُيُة ُ  ُ

 
ُ ُُُ  ُ  ُ

 ُ ُ
 
ُ ُُ  ُ ُ
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 ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  [2]سورة النور: آية. .

ىُ فان عموم الزانية خصص بالنص وهو قوله في الإماء:
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ُ ُ  مع الرق فيلزم جلد العبد خمسين فقيس عليها العبد بجا .[25]سورة النساء: آية

  الذي يجلد مائة. )) الزاني (( لقياسه على الأمة ويخرج بذلك من عموم

 قد يكون قرينة - 4

: ما أورد الطوفي مثالا لذلك فقال: )القرينة المتصلة، كالمناظرة التي حصلت بين أحمد والشافعي رض ي مثاله

  الله عنهما.

كلمتُالشافعيُفيُهذهُالمسألة،ُيعنيُأنُالواهبُليسُلهُالرجوعُفيماُوهب،ُقالُأحمدُفيُروايةُصالحُوحنبل:ُ

:ُليسُبمحرمُ-وكانُيرىُأنُلهُالرجوعُ-لقولهُعليهُالسلام:ُالعائدُفيُهبتهُكالكلبُيعودُفيُقيئه،ُفقالُالشافعي

،ُ«ناُمثلُالسوءليسُل»علىُالكلبُأنُيعودُفيُقيئهُقالُأحمد:ُفقلتُله:ُفقدُقالُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلم:ُ

  فسكت،ُيعنيُالشافعي.

ُ

                                                           

 سبق تخريجه 1 
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قلت:ُفالشافعيُتمسكُبالظاهر،ُوهوُأنُالكلبُلماُلمُيحرمُعليهُالرجوعُفيُقيئه،ُفالظاهرُأنُالواهبُإذاُ

رجعُمثلهُفيُعدمُالتحريم،ُلأنُالظاهرُمنُالتشبيهُاستواءُالمشبهُوالمشبهُبهُمنُكلُوجه،ُمعُاحتمالُأنُيفترقاُ

قوياُجدا،ُفضعفُحينئذُجانبُأحمدُفيُالاستدلالُجدا،ُلأنهُلمُيبقُمعهُإلاُُمنُبعضُالوجوهُاحتمالا

ليسُلناُمثلُ»احتمالُضعيفُجدا،ُفقواهُبالقرينةُالمذكورةُوهيُقولهُعليهُالسلامُفيُصدرُالحديثُالمذكور:ُ

ر،ُوهوُدليلُوهيُدليلُقوي،ُوجعلُذلكُمقدماُعلىُالمثلُالمذكوُ«ُالسوء،ُالعائدُفيُهبتهُكالكلبُيعودُفيُقيئه

الاهتمامُبه،ُفأفادُذلكُلغةُوعرفا،ُأنُالرجوعُفيُالهبةُمثلُسوء،ُوقدُنفاهُصاحبُالشرع،ُوماُنفاهُصاحبُ

 1الشرعُيحرمُإثباته،ُفلزمُمنُذلكُأنُجوازُالرجوعُفيُالهبةُيحرمُإثباته،ُفيجبُنفيه،ُوهوُالمطلوب(

 2أنواع التأويلسادسا: 

                                                      بد  من مراعاتها نلاحظ أن التأويل ينقسم إلة ثلاثة أقسام:من خلال  الشروط السابقة التي لا 

 وهو ما تجلت فيه د واعي التأويل، وظهرت القرينة المرجحة للمعنى المقصود.التأويل القريب:  –أ 

 :(. بمعنى07تأويل قوله  تعالى ) إذا قمتم إى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق( ) المائدة: مثال: 

 دتم وعزمتم القيام إلى الصلاة.إذا أر 

ت القرائن على عدم إرادة المعنى ب/ التأويل البعيد: 
 
                              وهو ما تجلت فيه دواعي الإبقاء على المعنى الظاهر، ودل
 
                                                  

 البعيد الذي يراد حمل اللفظ عليه.

:" تأويل الحنفية لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة مثال:

فقد تأولوه على ابتداء نكاح أربع منهن فيما إذا كان نكحهن معا، لبطلانه، وعلى  3أمسك أربعا وفارق سائرهن"

 إمساك الأربع الأوائل منهن إذا نكحهن مرتبات.

ووجه البعد في هذا التأويل، أن المتبادر إلى الفهم من لفظ" الإمساك" إنما هو الاستدامة، دون التجديد.وعلى 

ادة خلاف المتبادر، فقد كان من الواجب أن يذكر له شروط النكاح لقرب عهده بالإسلام، وعدم معرفته فرض إر 

 بأركان النكاح وشروطه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له شيئا من ذلك.

 

 

                                                           

 1/564 الطوفي،، روضة مختصر شرح  1 

في أصول ، الوجيز 245 -244، مباحث الكتاب والسنة، البوطي، 3/461، شرح الكوكب المنير، الفتوحي، 3/440ينظر:البحر المحيط، الزركش ي،   2 

 .106- 105الفقه، محمد الزحيلي، ص

(،وقال: والعمل عليه عند أصحابنا، والبيهقي في الكبرى، 1128أخرجه الترمذي في كتاب النكاح،باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، رقم) 3 

 (.13615كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، رقم )
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 ج/ التأويل المختلف فيه

د بين القريب والبعيد، فقد يكون قريبا عند بعض   المجتهدين، ويكون بعيدا عند آخرين.                                                               وهو التأويل المترد 

، 1ويسرق الحبل فتقطع يده" ،قوله صلى الله عليه وسلم:" لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يدهمثال: 

ل الحبل على  ل بعض الفقهاء " البيضة" على بيضة الحديد التي توضع فوق رأس المقاتل )الخوذة(، كما أو                                                                                                       فقد أو 

 ذلك التعارض الملحوظ بين هذا الحديث وأحاديث تحديد النصاب في قطع اليد.حبل السفينة. وحجتهم في 

ل على ما ذهبوا إليه من كون " البيضة" تطلق عند                                                                                              وحجة من استبعد هذا التأويل، أن عرف اللغة لا يد 

 العرب ويقصدون بها خوذة المقاتل، وإطلاق اسم الحبل وإرادة خصوص حبل السفينة به.

ه واحتجوا أيضا من ك                                                                                ون اللعن جاء للتوبيخ في حق من يسرق القليل مظنة التمادي في فعل السرقة حتى تجر 

 إلى سرقة غيره مما يخضع لنصاب القطع.

                                                                                                وعليه، فإن الأخذ بالتأويل بحذر واحتياط، واقتصاره على التأويل الصحيح الذي دل  عليه دليل، ولا يأباه 

 2.ة آنفا لضبطه، هو الحق والصواباللفظ، ولا يعارض نصا صريحا، بالشروط المذكور 

                                                           

                                                     (، ومسلم في كتاب الحدود، باب حد  السرقة ونصابها، رقم 6401كتاب الحدود، باب لعن السارق إذا لم يسم، رقم) أخرجه البخاري في 1 

(53195(،)1687.) 

 .107ينظر: الوجيز في أصول الفقه، محمد الزحيلي، ص  2 
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8محاضرة ـال

العام 
(1

)
تعريف العام لغة واصطلاحا: أولا

ألفـاظ العمـوم: ثانيا

دلالة العام على أفراده: ثالثا

اختلاف العلماء في دلالة العام على أفراده: رابعا

تخصيـص العـام: خامسا

الفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي: سادسا

المخصصات وأنواعها: سابعا

ورود العام على سبب هل يخصصه:  ثامنا

ص بآخر الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو هل يرجع إلى الجميع أم يخت: تاسعا

معطوف؟
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 العام

من أهم مباحث دلالات الألفاظ لما لها من أثر بالغ في استنباط الأحكام من النصوص دلالة العام      تعد  

الشرعية. إذ إن الشارع قد يخاطب المكلفين بألفاظ عامة تشمل كل من يدخل تحت مدلولها من أفراد أو أنواع، 

ز بين ما يراد به العموم الحقيقي وما قد يخصص  دون حصر أوتخصيص،                                                                          مما يستوجب على المجتهد أن يمي 

 بدليل آخر.

 تعريف العام لغة واصطلاحا: أولا:

: مشتق من العموم، وهو شمولي، أمر لغة: -أ                                                                                        اسم فاعل من عم  الش يء عموما فهو عام، أي شامل. والعام 

 .1متعدد سواء أكان الأمر لفظيا أم غيره...

هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد من غير حصر في كمية معينة. فلفظ طلاحا: اص-ب

ا،  2« لا وصية لوارث» : -عليه الصلاة والسلام-الوصية في قوله  ا واحد                                               نكره في سياق النهي، وهي موضوعة وضع 

 ية للوارث.لتدل على أن جميع ما يطلق عليه لفظ وصية داخل في هذا الحكم أي لا تجوز الوص

             شرح التعريف:

                                                                                أي أن اللفظ يشمل كل أفراد المعنى الـذي يصـلح لـه بـدون اسـتثناء، مثـل كلمـة "النـاس" فهـي                اللفظ المستغرق: 

                            تشمل جميع البشر بلا استثناء.

                                                                          أي أن  اللفــظ يتنــاول كــل مـــا يمكــن أن ينــدرج تحتــه دون تحديــد أو تخصــيص، مثــل كلمـــة                   بجميــع مــا يصــلح لــه: 

                                         مل كل المسلمين، ولا تقتصر على جماعة معينة.             "المؤمنون"، تش

                                                                                  أي أن  العموم يكون مطلقا في كل الأحوال وفقا لما وضعه اللفظ في اللغة أو في الشرع، فـلا                 بحسب وضع واحد:

                                                    يكون للفظ معان متعددة تجعل دلالته على العموم متغيرة.

ر                                     وكذلك لفظ المطلقات في قوله تعالى: ﴿ 
 
ت  ي 

 
ات

 
ق
 
ل
 
ط
  
الم    و 

 
    

 
  

 
 
 
 
 
 
  
وء       ر 

 
 ق
 
ة
 
لاث

 
ن  ث ه  س 

 
نف

 
أ  ب 

ن  ص        ب 
 
  
 
 
 
  

 
        

 
  

 
    

         ﴾   

ا ليـــدل  علـــى أن جميـــع المطلقـــات   [    228         ]البقـــرة:  ا واحـــد  ف بـــأل التـــي تفيـــد الاســـتغراق، وهـــو موضـــوع وضـــع                                                                                     جمـــع معـــر 

                                      دخل في هذا الحكم وهو التربص ثلاث قروء.

                  فــي قولــه تعــالى: ﴿                  الســارق والســارقة          وكــذلك لفــظ 
 
ــاق

 
 ف
 
ة
 
ــار ق

الس   و 
 
ــار ق

الس   و 
 
  

 
  
 
 
 
    

       
 
    

ا       م  ه  ي  ــد 
ي 
 
 أ
 
وا ع 

 
         ط

  
 
  
 
    

 
ــه   38          ﴾]المائــدة:    

 
  [. فإن
 
      

ا ليــدل علــى اســتغراق كــل ســارق وســارقة، فكــل مــن يصــدق عليــه هــذا الاســم اســتحق  ا واحــد                                                                                           كــذلك موضــوع وضــع 

  .3                        العقوبة التي هي قطع اليد

                                                           
 .2/430، المصباح المنير، الفيومي، مادة )عمم(، 480ينظر: مختار الصحاح، الرازي، ص– 1
 (. 3641(، والنسائي في كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية لوارث، رقم )2121واه الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لاوصية لوارث، رقم )ر  - 2
 .62أصول الفقه الإسلامي، مصطفى سعيد الخن وآخرون، ص– 3
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 : 1 ألفـاظ العمـوم ثانيا:

 ألفاظ العموم في اللغة العربية كثيرة، وأشهرها الألفاظ الآتية:

اقيةالمفرد  - 1  :المعرف بأل الجنسية الاستغر

يم  مثل قوله تعالى: ﴿   ك 
ز يز  ح 

اللَّ   ع    و 
ن  اللَّ   

 م 
 
الا

 
ك
 
ا ن ب  س 

 
ا ك م  اء ب 

ز  ا ج  م  ه  ي  د 
ي 
 
 أ
 
وا ع 

 
ط

 
اق

 
 ف

 
ة
 
ار ق

الس   و 
 
ار ق

الس        و 
        

          
      

   
 
  

 
 
 
       

 
          

              
  
 
  
 
    

 
 

 
  

 
  

 
 
 
    

       
 
    

        ،﴾

ا وقوله تعالى: ﴿  م  ه  ن   
د  م  اح  ل  و 

 
وا ك د  ل 

اج 
 
ي ف ان 

الز   و 
 
ة ي  ان 

         الز 
             

 
        

   
 
      

       
 
      

      
ين  اللَّ  ي د   ف 

 
ة
 
ف
 
أ ا ر  م  ه  م ب 

 
ك
 
ذ
 
خ
 
أ
 
لا ت ة  و 

 
د
 
ل  ج 

 
ة
 
ائ   م 

             
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
    

 
 
 
﴾ ]النور:      

ا[، وقوله تعالى:﴿ 01  ب 
ر م  الر  ح  ع  و  ي  ب 

 
ل  اللَّ   ال ح 

 
أ     و 

                    
 
           

 
في الآية الأولى، ولفظ  السارق والسارقة[. فلفظ 275﴾ ]البقرة:     

في الآية الثالثة مفرد معرف بأل الجنسية الاستغراقية، فهو  البيع والربافي الآية الثانية، ولفظ  والزاني الزانية

 عام يشمل كل الأفراد التي يصدق عليها، من غير حصر بعدد.

ها يقوم مقامها لفظ كل على سبيل الحقيقة، فلفظ السارق والسارق يصح                                                                                               وعلامة "ال" الاستغراقية هذه أن 

 سارق وكل سارقة. أن يقوم مقام "ال" فيه لفظ كل حقيقة، فتقول فيها: كل

 : الجمع المعرف بأل الجنسية التي تفيد الاستغراق - 2

وء  مثل قوله تعالى: ﴿  ر 
 
 ق

 
ة
 
لاث

 
ن  ث ه  س 

 
نف

 
أ  ب 

ن  ب ص  ر 
 
ت  ي 

 
ات

 
ق
 
ل
 
ط
  
الم       و 

 
  

 
 
 
  

 
        

 
  

 
    

        
 
    

 
  

 
 
 
 
 
 
  
 [، وقوله سبحانه: ﴿228﴾ ]البقرة:      

 
ين ق  اف 

 
ن
  
ن  الم  إ 

 
       

 
 
  
       

ار  
 
ن  الن ل  م 

 
ف س 

 
ر ك  ال

ي الد      ف 
 
           

 
   

 
       

في الآية الثانية،  المنافقينفي الآية الأولى، ولفظ  المطلقاتفلفظ [. 145﴾ ]النساء:          

قة ومنافق.
 
          جمع معرف بأل الجنسية التي تفيد الاستغراق، فيعم  كل مطل
 
                                                      

          إذا عر فت   -وهي الأسماء التي تدل على الماهية قليلها وكثيرها، كلفظ حيوان وماء وتراب-: أسماء الجناس - 3

اسم معرف بأل  الماءفلفظ  .2« الماء طهور لا ينجسه ش يء» : -الصلاة والسلام عليه-بأل الجنسية، مثل قوله 

 أو كثير ا، وماء عين أو بئر أو مطر وهكذا.
 
                                         الجنسية فيشمل كل  ماء سواء أكان قليلا
 
                                     

ر ه  : مثل قوله تعالى: ﴿ ما أضيف من هذه النواع الثلاثة إلى معرفة - 4  
ه 
 
ط
 
 ت
 
ة
 
ق
 
د م  ص  ه  ال 

و  م 
 
ن  أ  م 

 
ذ
 
      خ

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
           

    
 
       

 
 
 
   م   

ا ه  م ب  يه   
 
ز ك

 
ت            و 

 
   

 
ن  [، وقوله ﴿ 103﴾ ]التوبة:     

ي  ي 
 
نث
 
  ال

 
ظ ل  ح 

 
ث ر  م 

 
ك
 
لذ  ل 

م 
 
ك لاد 

و 
 
ي أ  ف 

م  اللَّ  
 
يك وص     ي 

    
 
  
 
    

 
      

 
      

 
 
 
     

  
 
    

  
 
      

      
 
-[، وقوله 11﴾ ]النساء:         

هو الطهور ماؤه » في البحر:  -عليه الصلاة والسلام-، وقوله 3«ربا الجاهلة موضوع» : -عليه الصلاة والسلام

وأولادكم جمع مضاف فهو يفيد العموم، ولفظ ربا مفرد مضاف إلى معرفة فهو  . فلفظ أموالهم4« الحل ميتته

 يعم جميع أنواع الربا، وكذلك لفظ ماؤه.

                                                           
 .65-63المرجع السابق، ص– 1
 رواه أحمد وأبو داود والترمذي  - 2
 داود والترمذي.مسلم وأبو  - 3
 رواه الخمسة.  - 4
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 : أسماء الشرط - 5

ىلغيره، و  مهماو  ماللعاقل و  كمن
 
 أن
 
تصلح للجميع، قال الله      أي  و للزمان،  أيانو  ومتىللمكان.  حيثماو  أينو    

ه  تعالى: ﴿ 
 
ن ش م 

 
   ف

 
     

 
ه    م  ص  ي 

 
ل
 
ر  ف ه 

 
م  الش

 
نك  م 

 
         د

 
 
 
      

 
      

 
     

 
 فله سلبه: » [، وقال رسول الله 185﴾ ]البقرة:   

 
         من قتل قتيلا
 
            »1. 

أي كان  -                                                                                     فلفظ "من" في الآية والحديث شرطية تفيد العموم، فهي تدل في الآية على أن كل  من شهد الشهر 

عليه الصلاة -                       ل  قاتل، ومثل ذلك قوله فالصيام فريضة عليه، وهي تدل في الحديث على ك  -                 حاضر ا غير مسافر 

 .2« أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» : -والسلام

 : وذلك كقوله تعالى: ﴿ الاسم الموصول  - 6
 
ة
 
لاث

 
ن  ث ه  ت  د  ع 

 
م  ف

 
ت ب 
 
ت ن  ار   إ 

م 
 
ك ائ 

س   
 
ن ن يض  م  ح 

  
ن  الم  م 

ن  س  ئ 
ي ي  لائ 

 
ال  و 

 
 
 
  

 
            

 
    

 
   
 
          

  
 
    

   
 
           

  
        

      
       

 
    

ر  
ه 
 
ش

 
   أ

  
 
 

 
ن  تعالى: ﴿  [، وقوله04﴾ ]الطلاق:     م 

 
ان

 
ط ي 

 
ه  الش

 
ط ب 

 
خ
 
ت ي ي  ذ 

 
وم  ال

 
ق ا ي  م 

 
 ك
 
لا  إ 

 
ون وم 

 
ق  ي 

 
ا لا  ب 

 الر 
 
ون

 
ل
 
ك
 
أ ين  ي  ذ 

 
      ال

 
  

 
   

 
      

 
   

 
 
 
       

 
      

 
       

 
  
 
    

 
     

 
    

 
      

     
 
  

 
 
 
 
 
         

 
  

  
س 
  
  الم

  
  
م  [، وقوله سبحانه: ﴿ 275﴾ ]البقرة:    

 
ك ل 

 
ر اء ذ ا و  م م 

 
ك
 
ل  ل ح 

 
أ    و 

 
   

 
              

 
 
 
      

 
[. فلفظ اللائي في الآية الأولى 24﴾ ]النساء:     

من المحيض، ولفظ الدين في الآية الثانية عام يشمل كل آكل للربا، ولفظ ما في الآية الثالثة  عام يشمل كل آيسة

م  تعالى: ﴿                                                                  عام يشمل كل  النساء ما عدا المحرمات اللواتي سبق ذكرهن قبل في قوله 
 
ك
 
ات ه  م 

 
م  أ

 
ك ي 

 
ل  ع 

 
ت  م 

ر     ح 
 
 
 
      

 
    

 
   

 
    

 
    

    

م  
 
ك
 
ات
 
ن ب     و 

 
 
 
  
 
 [. 23﴾ ]النساء:       

 ا يفيد العموم فيما يضاف إليه، مثل قوله تعالى: ﴿ : فكل منهملفظ كل ولفظ جميع - 7
 
ة
 
ق ائ 

 
س  ذ

 
ف
 
ل  ن

 
 ك

 
 
 
    

 
    

 
 
 
    

 
 

ت  
و 
  
   الم
  
  
د  [، وقوله: ﴿ 35﴾ ]الأنبياء:     ج 

س    م 
ل 
 
 ك

 
ند  ع 

م 
 
ك
 
ت
 
 ز ين

 
وا

 
ذ
 
م  خ ي آد  ن 

ا ب       ي 
      

  
 
  

 
     

  
 
 
 
 
 
     

 
  

 
 
 
           

[. فلفظ في كل الآيتين 31﴾ ]الأعراف:        

ض  وله تعالى: ﴿ عام يشمل أفراد ما أضيف إليه على سبيل الاستغراق. وكذلك ق
ر 
 
ي ال ا ف 

م م 
 
ك
 
ق  ل

 
ل
 
ي خ ذ 

 
و  ال    ه 

  
 
        

    
 
 
 
    

 
 
 
     

 
       

ا يع  م 
      ج 
ا[، وقوله: ﴿ 29﴾ ]البقرة:     يع  م 

م  ج 
 
ك ي 

 
ل   إ 

ول  اللَّ  ي ر س   
 
ن  إ 

اس 
 
ا الن ه  ي 

 
ا أ       ي 

     
 
   

 
     

             
 
    

   
 
         

 
 [.158﴾ ]الأعراف:       

ي  وذلك كقوله تعالى: ﴿   النكرة في سياق النفي: - 8 ب 
 
د ت

 
ين  ق  

ي الد   ف 
ر اه 

 
ك  إ 

 
     لا

 
   

 
      

         
     

 
    

 
   

ي 
 
غ
 
ن  ال  م 

د 
 
 الر ش

 
  ن

  
 
 
 
        

  
 
      

 
﴾ ]البقرة:   

  [، وقوله: ﴿ 256
ج  ح 

 
ي ال  ف 

ال 
 
د  ج 

 
لا  و 

 
وق س 

 
 ف
 
لا  و 

 
ث

 
 ر ف

 
لا
 
ج  ف ح 

 
ن  ال يه   ف 

ر ض 
 
ن ف م 

 
  ف

    
 
       

   
 
    

 
    

 
    

 
  
 
    

 
 

 
    

 
 
 
      

 
           

    
 
     

 
 [، وقوله: ﴿ 197﴾ ]البقرة:   

 
 لا
 
 

اء س   
 
م  الن

 
ت
 
ق
 
ل
 
ن ط  إ 

م 
 
ك ي 

 
ل اح  ع 

 
ن      ج 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
      

  
 
   

 
       

 
 .3« لا وصية لوارث» : -معليه الصلاة والسلا -[، وقوله 236﴾ ]البقرة:     

ــر ه    ﴿                                        ومثــل النفــي فــي ذلــك النهــي، كقولــه تعــالى:
ب 
 
ــى  ق

 
ل ــم  ع 

 
ق
 
 ت
 
لا ا و  ــد  ب 

 
 أ
 
ــات م م  ه  ــن   

ــد  م 
ح 
 
ــى أ

 
ل   ع 

ــل  ص 
 
 ت
 
لا      و 

  
 
    

 
      

 
 
 
  
 
         

 
  
 
           

     
  
 
   

 
     

    
 
  
 
           ﴾ ]التوبــة:      

                                      [، والاســتفهام الإنكــاري كقولــه تعــالى: ﴿   84
ــر  اللَّ  ي 

 
ق  غ ــال 

 
ــن  خ  م 

ــل    ه 
       

 
       

 
       

ــل              [، وقولــه: ﴿   03         ﴾ ]فــاطر:        ا     ه  ي  ــم 
ــه  س 

 
ــم  ل

 
ل ع 

 
     ت

     
 
    

 
   

 
    ﴾  

                                             [، وأما النكرة في سياق الإثبات فلا تعم بل تخص.  65       ]مريم: 

 

                                                           
 رواه البخاري ومسلم.  - 1
 أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة.  - 2
 رواه الترمذي.  - 3
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 :ثالثا: دلالة العام على أفراده

ه 
 
  تختلف دلالة العام على أفراده بناء على قوة المعموم والاستثناءات المحتملة، فذهب جمهور العلماء على أن
 
                                                                                              

ه يتناول جميع ما وضع
 
                    متى أطلق لفظ العام فإن
 
ا، ولكنهم                         ا واحد  ه موضوع لكل الأفراد وضع 

 
                                        له ويدل عليه، لأن
 
                

اختلفوا فيما بينهم هل دلالة العام على جميع أفراده دلالة قطعية أو ظنية ؟ وقبل أن نعرض المذاهب في ذلك 

 يتعين علينا أن نبين أنواع العام، ثم نبين النوع الذي وقع فيه الخلاف.

ه يرد في الاستعمال على ثلاثة إن المتتبع لاستعمالات صيغ ال
 
                           عام في النصوص ليرى من خلال الاستقراء ان
 
                                     

 أنواع:

ل  - ا:             النوع الو   :                                العام الذي أريد به العموم قطع 

 تحليل العبارة:

أي أن هناك دليلا أو إشارة مصاحبته تؤكد أن هذا اللفظ العام لا يمكن العام الذي صحبته قرينة: -

 قرينة قد تكون عقليته أو لفظية أو عرفية.تخصيصه أو استثناؤه.وهذه ال

أي أن القرينة العقلية وهي التي يدركها العقل ولا عقلية أو لفظية أو عرفية تنفي احتمال تحصيصه:-

يم  تحتمل التخصيص، كقول تعالى:  ل 
ء  ع  ي 

 
  ش 

ل 
 
ك  ب 

اللَّ         و 
       

 
    

  
 
    

       :في الآية، لا يمكن كل ش يء[، فكلمة "282]البقرة "

 لم الله مطلق وشامل، وهذا أمر يدركه العقل.             تخصيصها لأن  ع

ء  : فهي التي تأتي في النص نفسه لتؤكد شمول العموم، كقوله تعالى: أما القرينة اللفظية ي 
 

  ش 
ل 
 
ك  ب 

اللَّ        و 
 

    
  
 
    

     

يم   ل 
      ع 
    :ا يجعلها عامة لا تحتمل التخصيص.16]الحجرات                                                                       [، فكلمة "بكل ش يء" مقترنة بـ"عليم" مم 

ا القرينة الع : فهي التي يحددها العرف والتعامل الاجتماعي، كقول القاض ي في المحكمة "يحضر رفية                 وأم 

ه يقصد كل من تم استدعاءهم دون استثناء.
 
                                      جميع الشهود"، فيفهم الجميع أن
 
                              

ة تمنع إطراح أي فرد منه. ن بقرينة قوي                                                                                                ويرجع السبب في كون هذا النوع من العام لا ي خصص لكونه محص 

 .1صحبته قرينة عقلية أو لفظية أو عرفية تنفي احتمال تخصيصهوهو العام الذي 

 : المثلة  

يل                               لفظ كل ش يء من قوله تعالى: ﴿  -  1 ك 
ء  و  ي 

 
  ش 

ل 
 
ى ك

 
ل و  ع  ه  ء  و  ي 

 
  ش 

ل 
 
ق  ك ال 

 
      اللَّ   خ

       
 

    
  
 
   

 
               

 
    

  
 
       

 
      ﴾   

ـــا لغيـــر الله لكـــا  62        ]الزمـــر: 
 
ـــه لـــو كــاـن شـــ يء مخلوق

 
            [. فكـــل شـــ يء لفـــظ عـــام أريـــد بـــه العمـــوم والقرينـــة هـــي أن

 
                   

 
        ن غيـــر الله                                                  

    ﴿                                                                شريكا له في الألوهية وقد قامت الأدلة على أن الإله واحد لا شريك له
ر  اللَّ  ي 

 
ق  غ ال 

 
ن  خ  م 

ل    ه 
       

 
       

 
       

   [.  03         ﴾ ]فاطر:       

اءلفظ "كل دابة" من قوله تعالى: ﴿  - 2 ن م  ة  م 
اب  ل  د 

 
ق  ك

 
ل
 
اللَّ   خ            و 

        
 
    

 
 
 
[. فالدابة ما يدب على وجه 45﴾ ]النور:         

                                                                                قد أريد بكل دابة عموم الدواب، فما من دابة تدب  على الأرض إلا وقد دخل تكوينها عنصر الأرض من الحيوان، و 

                                                           
 .2/57الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد الزحيلي، – 1
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 ...الماء، سواء في ذلك الإنسان وغيره كالحيات والبهائم والوحوش

، فقد قامت القرائن والأدلة على إرادة العموم قطعا، 1"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: "قوله  - 3

يتناول كل أم وبنت وسائر المحرمات نسبا أو مصاهرة أو رضاعا على وجه لا يقبل                     لأن  حكم التحريم عام 

 .2التخصيص بعلل تتعلق بتنظيم الأسرة

التكليفية الثابتة كأحكام الرضاع يلاحظ أن أكثر ما يرد من ذلك في تقرير السنن الإلهية الثانية، وفي الأحكام 

 والمصاهرة وغيرها.

  العام الذي: النوع الثـاني -
 
 أريد به الخصوص قطعا
 
                    : 

 .3وهو العام الذي صحبته قرينة ما تنفي احتمال إرادة العموم فيه

 تحليل العبارة:

ه جاء معه دليل آخر في نفس السياق، يدل على أن اللفظ ليس عاما في الحقيقة.*العام الذي صحبته قرينة ما
 
                                                                       : أي أن
 
        

ن أن المراد باللفظ ليس جميع أفراده، بل قد يكون                      : أي أن  هذه القرينة *تنفي احتمال إرادة العموم فيه بي 
 
                                                 ت
 
 

 المقصود بعضهم فقط.

 :المثلة

ن في قوله تعالى: ﴿ العراب ولفظ  أهل المدينةلفظ  - 1
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[. فهذان اللفظان عامان ولكن أريد بهما 120﴾ ]التوبة:   

 خصوص المكلفين لأن غير المكلف من الصبيان والمجانين لا يدخل في خطاب الشارع.

 لفظ الناس من قوله تعالى: ﴿  - 2
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ط
  
الم     و 

 
 
 
 
  
﴾ ]الحج:      

ه لا يخاطب بهذا73
 
ه أريد به بعض الناس لا كلهم، والقرينة هي أن

 
              [. فهو لفظ عام إلا أن

 
                                          

 
الكلام إلا من يدعو من                      

ا آخر.                  دون الله إله 

ا لفظ أهلها من قوله سبحانه وتعالى: ﴿  - 3
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ه لم  [. فهو لفظ عام75﴾ ]النساء:   

 
     يشمل سكان القرية جميعهم، إلا أن
 
                              

ا، فالقرية قد كان فيها المسلم وغير المسلم، ولقد أريد 
 
                                                   يرد به هذا العموم، لأن أهل القرية لم يكن كلهم ظالم
 
                                                

 بالظالم أهلها غير المسلمين من سكانها. 

                                                           
(، ومسلم في كتاب الرضاع، باب: 2502لقديم، رقم )أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت ا– 1

 (.2624تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم )
 .519المنهاج الأصولية، الدريني، ص– 2
 .66أصول الفقه، مصطفى الخن وآخرون، ص– 3
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 : العام المطلق: النوع الثالث -

 تحليل العبارة:

أي لا يوجد دليل قوي يؤكد أن هذا العام يشمل لة على إرادة عمومه:*العام الذي لم تصحبه قرينة دا

ء  جميع أفراده بالقطع، بمعنى أن احتمال التخصيص لا يزال قائما، كقوله تعالى:  ي 
 

  ش 
ل 
 
ن  ك  م 

 
ت ي  وت 

 
أ      و 

 
    

  
 
       

 
      

 
     :النمل[

 [، لا يعني أن ملكة سبأ أوتيت كل ش يء في الكون، بل فقط ما تحتاجه مملكتها.23

ثبت إن هذا اللفظ العام سيبقى عاما في نة دالة على نفي احتمال  تخصيصه: *ولا قري                                                       أي لا يوجد دليل ي 

ا قد يكون كذلك لاحقا، مثل قوله تعالى:  صا في النص نفسه، وإنم  ه ليس مخص 
 
                                                                     جميع الأحوال، وهذا يعني أن
 
                         

  م
 
ك د 

 
لا و 

 
ي أ  ف 

م  اللَّ  
 
يك وص     ي 

 
   

 
   

 
      

      
 
         :يخرج القاتل من الميراث. [، حيث ورد تخصيص لا حق11]النساء 

وهو العام الذي لم تصحبه قرينة دالة على إرادة عمومه ولا قرينة دالة على نفي احتمال تخصيصه، الأمثلة 

ن  كقوله تعالى: ﴿  ه 
 
ل م  ن  ح  ع 

 
ض ن ي 

 
ن  أ ه 

 
ل ج 

 
ال  أ م  ح 

 
 ال

 
لات و 

 
أ      و 

 
          

 
     

 
      

 
   

 
         

 
   

 
    

 
[، فأولات الأحمال موضوع للحامل سواء 4﴾ ] الطلاق:     

ه لم أكانت مطلق
 
     ة، أو متوفى عنها زوجها، ولكن هذا العام لم تصحبه قرينة تنص على هذا الشمول، كما أن
 
                                                                                

تصحبه قرينة تنفى احتمال إرادة الخصوص فيه. فهذا النوع الثالث هو الذي وقع الخلاف في دلالته هل هي 

 قطعية أو ظنية وإليك بيان ذلك: 

 :1ادهرابعا: اختلاف العلماء في دلالة العام على أفر 

اتفق العلماء على أن العام إذا اختص منه البعض كان ظني الدلالة على ما بقي ولكنهم اختلفوا في العام الذي 

 لم يخصص على مذهبين:

من الشافعية والمالكية والحنابلة وبعض الحنفية، وهو أن دلالة العام  2ما ذهب إليه الجمهور  :أحدهما -

جوب العمل دون الاعتقاد. سواء في ذلك العام الذي خصص والعام الذي على جميع أفراده دلالة ظنية، فيفيد و 

 لم يخصص.

ومنهم أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الجصاص وهو أن دلالة العام  3ما ذهب إليه معظم الحنفية ثـانيهما: -

 دلالة قطعية، ومعنى القطع انتفاء الاحتمال الناش ئ عن دليل.

 

                                                           
. المنهج الأصولية، الدريني 1/174 . شرح الروضة، الطوفي،46. إحكام الفصول، الباجي، ص1/26ينظر: تيسير التحرير، الكمال ابن الهمام، – 1

 .67التفتزاني، أصول الفقه الإسلامي، الخن وآخرون، ص
 .1/201. شرح التلويح على التوضيح، 1/10تيسير التحرير، ابن الهمام، – 2
 المصدر نفسه.– 3
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 حجة الجمهور: -أ

ا ذهبوا إليه أن كل عام يحتمل التخصيص وهو احتمال ناش ئ عن دليل وهو شيوع حجة الجمهور على م

التخصيص فيه حتى أصبح لا يخلو منه إلا القليل، ولقد شاع ذلك حتى قيل: ما من عام إلا وقد خص منه 

ة البعض، ومن أجل ذلك يؤكد بكل وأجمعين  لدفع احتمال التخصيص، ولولا ورود الاحتمال لما كان هناك حاج

 .1للتأكيد، وإذا ثبت الاحتمال انتفى القطع

ا لذلك اللفظ عند حجة الحنفية                                                                                       :  أما الحنفية فحجتهم أن اللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك المعنى لا زما ثابت 

ا حتى يقوم دليل التخصيص،  ا قطع                                                                                                   إطلاقه حتى يقوم الدليل على خلافه، والعموم مما وضع له اللفظ فكان لازم 

 .2للتخصيص احتمال غير ناش ئ عن دليل، فلاينا في القطعية واحتمال العام

 : ما يترتب على هذا الخلاف

 ترتب على الخلاف في دلالة العام خلاف في مسألتين هامتين هما:

 هل يجوز تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظني كخبر الواحد والقياس؟  - 1

 ا يدل عليه الآخر فهل يثبت بينهما التعارض.                                              إذا ورد نص عام ونص خاص، وكان كل  يدل على خلاف م - 2

ترك بعد التفصيل في دلالة الخاص  -                                                                                                وفيما يلي سأورد المسألة الأولى واختلاف العلماء فيها. أما الثانية فست 

 :-بحول الله تعالى

 جواز تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظني: -

ض أفراده بدليل مستقل أو غير مستقل مقارن : معناه قصر العام على بعالجمهور تخصيص العام عند  .1

 أو غير مقارن، وسيأتي تفصيل ذلك..

                                                                   : معناه قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن، فإن  كان بدليل الحنفيةوتخصيص العام عند  .2

 متراخ كان ناسخا، وسيأتي تفصيل ذلك.

كالقرآن الكريم والسنة المتواترة، ويلحق : هو الدليل الذي يفيد الجزم والقطع بوروده، والقطعي الثبوت .3

 .3بالمتواتر عند الحنفية المشهور فهو له عندهم حكم المتواتر

هو الخبر الذي رواه قوم لا يحص ى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب ويدوم هذا الحد  المتواتر .4

 .4فيكون آخره كأوله، وأوسطه كطرفيه

                                                           
. المناهج 142-2/141وضة الناظر، ابن قدامة، . ر 143. إحكام الفصول، الباجي، ص2/132، المستصفى، الغزالي، 2/776ينظر: البرهان، الجويني، – 1

 .68-67                                    . أصول الفقه الإسلامي، الخن  وآخرون، ص536الأصولية، الدريني، ص
 .1/27. تيسير التحرير، ابن الهمام، 305-1/304ينظر: كشف الأسرار، البخاري، – 2
ف، ص1/131ينظر: كشف الأسرار، البخاري، – 3

 
    . علم أصول الفقه، خلا
 
 .68الفقه الإسلامي، الخن وآخرون، ص. أصول 35                    

 .1/1. نخبة الفكر، ابن حجر، 1/267ينظر: مقدمة ابن الصلاح، ابن الصلاح،  - 4
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ل، ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، وهم هو ما كان من الآحاد في الأص والمشهور  .5

 . 1القرن الثاني من بعد الصحابة فمن بعدهم

 .2: هو كل ما لم ينته إلى التواتر. وقيل هو ما يفيد الظنوخبر الآحاد .6

 إذا عرفت هذا كله فإليك بيان الخلاف:

ه لا يجوز تخصيص )القائلون إن دلالة العام على أفراده قبل التخ الحنفيةذهب  - 1
 
               صيص قطعية(، إلى أن
 
                  

                                                                                                  العام ابتداء بالدليل الظني كخبر الواحد والقياس، لأن  القرآن والسنة المتواترة عامها قطعي الثبوت قطعي 

ا.                                                                                              الدلالة، وما كان كذلك لا يصح تخصيصه بالظني، لأن التخصيص عندهم تغيير، ومغير القطعي لا يكون ظني 

ن دلالة العام على أفراده ظنية( إلى جواز تخصيص ذلك بالدليل الظني كخبر )القائلون إ الجمهور وذهب  - 2

الآحاد والقياس، وأيدوا ما ذهبوا إليه بأن الصحابة أجمعوا على تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد، حيث إنهم 

ا.                                                أضافوا التخصيص إليها من غير نكير فكان إجماع 

ل  من ذلك أنهم خصوا قوله تعالى: ﴿  ح 
 
أ      و 
 
م     

 
ك ل 

 
ر اء ذ ا و  م م 

 
ك
 
   ل

 
   

 
              

 
 
 
عن النبي  [. بما رواه أبو هريرة 24﴾ ]النساء:   

" :وهذا من أحاديث الآحاد.3"لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ، 

م  ومن ذلك أيضا أنهم خصوا قوله تعالى: ﴿ 
 
ك لاد 

و 
 
ي أ  ف 

م  اللَّ  
 
يك وص     ي 

 
    

  
 
      

      
 
 [ بقوله11﴾ ]النساء:         

ا» : -عليه الصلاة والسلام-
 
 لا يرث القاتل شيئ
 
، 5«لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر: » وقوله  ،4«                 

 وهذان من أحاديث الآحاد. إلى غير ذلك من الأحكام.

 :مسـألة تطبيقيـة

ا حلال أكله، وقالوا إن عموم الآية ﴿ -أ                                                                                           ذهب الشافعية إلى أن التسمية سنة، وأن متروك التسمية عمد 
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أ
 
 ت
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[. مخصوص بأحاديث منها ما رواه البخاري  عن 121﴾ ]الأنعام:    

ا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال:  -رض ي الله عنها-عائشة                                                                                    أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوم 

                                          دل  هذا الحديث على أن  التسمية ليست بشرط.«  لواسموا عليه أنتم وك» 

ا من الآية الكريمة، -ب
 
ا عند ذبحها لا يجوز أكلها أخذ                    وذهبت الحنفية على أن الذبيحة المتروكة التسمية عمد 
 
                                                                             

ا لها. بناء على أصلهم وقاعدتهم ومقتض ى عموم القول عند الحنفية يقض ي بتحريم                                                                                                     ولم يعتبروا الحديث مخصص 

فى عن أمتي أكل الذبي                                                                                      حة نسيانا وعمدا على السواء، إلا أن  ذلك محصور في العمد عندهم لنص الحديث )ع 

                                                           
 .20ينظر: تيسير مصطلح الحديث، محمود الطحان، ص - 1
 .1/32المنهل الروي في مختصر علوم الحديث، ابن جماعة،  – 2
 أصحاب السنن.رواه مسلم، وروي النهي عن الجمع البخاري و  - 3
 سبق تخريجه.  – 4
 سبق تخريجه. - 5
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 . فما كان نسيانا عندهم معفو عنه.1«الخطأ والنسيان وما استنكر هو عليه

 المسألة الثانية: تعارض العام والخاص:

الآخر، وذلك كقوله تعالى: ﴿  وذلك إذا ورد نص عام ونص خاص، وكان كل نص يدل على خلاف ما يدل عليه
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 [، مع قوله: ﴿ 04]النور: 
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اللّ    ب 
 [. فالنص الأول عام يشمل كل من رمى سواء أكان زوجا أم لا، والنص الثاني خاص بالأزواج.06﴾ ]النور:       

فالجمهور الذين ذهبوا إلى أن دلالة العام على جميع أفراده ظنية، لا يحكمون بالتعارض بينهما، بل  -

                                                                             دل  عليه، ويعملون العام فيما وراء ذلك، أي يخصصون العام بالخاص. ويقضون بالخاص يعملون الخاص فيما 

                                                     على العام، لأن  الخاص دلالته قطعية، والعام دلالته ظنية.

وأما الحنفية فيحكمون في هذه المسألة بالتعارض بينهما بالقدر الذي دل عليه الخاص لتساويهما في  -

ا، أو إلى القطعية، فيعمدون إلى الترجيح إن                                                                         لم يعلم التاريخ، أو التخصيص إن علم التاريخ وكان الثاني مقارن 

ا، كما سيمر معك إن شاء الله تعالى في مبحث التعارض والترجيح.                                                                                                    النسخ إن علم التاريخ إن كان الثاني متراخي 

 : مسـألة تطبيقيـة

ا سواء أ ا                                                                  ذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز بيع الثمر على النخل بمثله خرص 
 
  كان ذلك في العرايا أم في غيرها، أخذ
 
                                   

ا بيد » : -عليه الصلاة والسلام-بعموم قوله   يد 
 
          التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير والملح بالملح مثلا
 
                                                    »2. 

ه لا يجوز بيع هذه الأصناف بمثلها إلا مع العلم بالتماثل، ولم يأخذوا بحديث الترخيص في 
 
                                                                                 فالحديث عام في أن
 
                 

تي، بل رجحوا الحديث السابق عليه. والعرايا كما ذهب إليه الشافعي هي أن يبيع الرطب على النخل العرايا الآ

 بتمر في الأرض، أو العنب في الشجر بزبيب بشرط أن يكون ذلك دون خمسة أو سق.

ا من الحديث الذي رواه الشيخان 
 
                              وذهب الجمهور إلى استثناء العرايا أخذ
 
ه »                                    

 
  أن
 
   ا أرخص في بيع العراي

ا لعموم الحديث السابق:« بخرصها فيما دون خمسة أوسق                                                     فجعلوا حديث العرايا هذا مخصص 

ا بيد »   بمثل يد 
 
               التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا
 
                                                            .» 

 

 

                                                           
حه الألباني في صحيح الجامع رقم )15095(، والبيهقي في المسنن الكبرى، رقم )2045أخرجه ابن ماجه في سننه، رقم )– 1  (.1836                                      (، وصح 
 سبق تخريجه.  – 2
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 خامسا: تخصيـص العـام:

أو هو: "قصر شرح  ،1: التخصيص في اصطلاح الأصوليين هو "قصر العام على بعض مسمياته"تعريفـه

 ، 2التعريف العام على بعض أفراده بدليل مستقل"

فالتخصيص حسب المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين هو عملية استثناء لأفراد معينة من حكم لفظ عام، 

 مما يضيق دائرة الشمول التي يقتضيها اللفظ العام.

 المثلة:

الا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصا» حديث -1  . مخصص لقوله تعالى: ﴿ 3«     عد 
 
ة
 
ار ق

الس   و 
 
ار ق

الس   و 
 
 
 
    

       
 
    

      

ا م  ه  ي  د 
ي 
 
 أ
 
وا ع 

 
ط

 
اق

 
         ف

  
 
  
 
    

 
 

 
  

 
ا لا أي  38﴾ ]المائدة:    ن الحديث أن المراد بالسارق والسارقة من يسرق ربع دينار فصاعد                                                                           [. بي 

 سارق.

و  مخصص لقوله تعالى: ﴿  4«لا يرث القاتل شيئا» حديث -2
 
ي أ  ف 

م  اللَّ  
 
يك وص     ي 

 
      

      
 
         

 
ظ ل  ح 

 
ث ر  م 

 
ك
 
لذ  ل 

م 
 
ك   لاد 

 
      

 
      

 
 
 
     

  
 
    

ن  
ي  ي 
 
نث
 
   ال

    
 
  
 
 ﴾ إذ بين الحديث أن مراد الآية من الوارثين غير الذين اتصفوا بالقتل.  

 سادسا: الفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي:

ا بكل أفراد العام ثم قضت المصلحة بعد ذلك أن يقصر الحكم على بعض                                                                                            إذا شرع الحكم ابتداء  متعلق 

ا، وعلى ذلك: يمكن تعريف النسخ الجزئي بما يلي: أفراده، وقام ا جزئي 
 
                                                    الدليل على هذا القصر سمي ذلك نسخ
 
                                 

، 5: هو ما يقع على بعض أجزاء الحكم دون باقيه، بحيث يبقى الحكم مستمرا في غير المنسوخالنسخ الجزئي

ظروف دون أن يؤثر ذلك على بمعنى أن النسخ لا يرفع الحكم كليا، وإنما يرفع تطبيقه في بعض الجزئيات أو ال

 بقية الأحكام التي يشملها النص.

ب  : قوله تعالى: ﴿ مثـاله
 
ق
 
لا ت  و 

 
ة
 
د
 
ل  ج 

 
ين ان 

م 
 
م  ث وه  د  ل 

اج 
 
اء ف

 
د ه 

 
ة  ش

ع  ب  ر 
 
أ وا ب 

 
ت
 
أ م  ي 

 
م  ل

 
ات  ث

 
ن ص  ح 

  
 الم

 
ون ر م  ين  ي  ذ 

 
ال    و 

 
 
 
      

 
 
 
 
 
    

 
     

  
 
           

   
 
    

 
   

 
    

      
 
      

 
 
 
      

 
    

 
     

 
     

  
   

 
              

 
وا     

 
   ل
 
 

ا
 
ف
 
م  ال ك  ه  ئ 

 
ول
 
أ ا و  د  ب 

 
 أ
 
ة اد  ه 

 
م  ش ه 

 
 ل

 
 
 
            

 
  
 
         

 
  
 
      

 
      

 
  

 
ون

 
ق  س 

 
  

 
                                         " لفظ عام أراد به الشارع ابتداء  جميع من "والذين يرمون ﴾ فلفظ     

ا أو غير زوج إلا أن المصلحة اقتضت بعد ذلك أن يستثنى من ذلك الزوج إذا قذف                                                                                                  يرمي محصنة سواء أكان زوج 

ابن عباس                                                                                        زوجته، وجعل له حكم خاص به وهو أنه يكتفي منه باللعان بدل الإشهاد، والذي دل  على ذلك حديث 

 الذي بين فيه أن آيات اللعان قد نسخت آية الإشهاد.

بشريك بن سمحاء  أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي  روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس 

                                                           
 .1/107المستصفى، الغزالي، – 1
 .1/161إرشاد الفحول، الشوكاني، – 2
 (.1684(، ومسلم في كتاب الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، رقم 6407ه البخاري في كتاب الحدود، باب: قول الله تعالى السارق، رقم )أخرج – 3
 سبق تخريجه.– 4
 .2/359. شرح الكوكب المنير، الفتوحي، 1/120. وينظر: المستصفى، الغزالي، 1/357غرشا الفحول، الشوكاني، – 5
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يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ : »  فقال النبي 

 ن الحد فنزل جبريل يقول تعالى: ﴿ ظهري م
 
ة اد  ه 

 
ش

 
م  ف ه  س 

 
نف

 
 أ
 
لا اء إ 

 
د ه 

 
م  ش ه 

 
ن ل

 
ك م  ي 

 
ل م  و  ه  اج  و 

 
ز
 
 أ

 
ون ر م  ين  ي  ذ 

 
ال  و 

 
      

 
 

 
        

 
  

 
  
 
      

 
   

 
      

 
   

 
      

 
             

 
 
 
  

 
              

 
    

 
 
ين ق  اد 

 ن  الص 
 
ه  لم

 
ن   إ 

اللّ  ات  ب  اد  ه 
 
ع  ش ب  ر 

 
م  أ ه  د 

ح 
 
 أ

 
       

        
 
    

 
     

              
 
        

 
        

  
 
 ،  

 
ان

 
ن ك ه  إ 

ي 
 
ل   ع 

 اللَّ 
 
ت

 
ن ع 

 
ن  ل

 
 أ
 
ة س  ام 

 
خ
 
ال  و 

 
  

 
        

  
 
     

   
 
 

 
   

 
    

 
  
 
      

 
 
 
      

 
ين ب  اذ 

 
ك
 
ن  ال  م 

 
       

 
 
 
ا  ،        ه  ن   ع 

 
ر أ
د  ي           و 

 
   
      

 
 
ين ب  اذ 

 
ك
 
 ن  ال

 
ه  لم

 
ن   إ 

اللّ  ات  ب  اد  ه 
 
ع  ش ب  ر 

 
 أ
 
د ه 

 
ش

 
 ت
 
ن
 
اب  أ

 
ذ ع 

 
 ال

 
       

 
 
 
      

 
    

 
     

              
 
        

 
  
 
   

 
 

 
  
 
 
 
     

 
   

 
  ،  

 
ين ق  اد 

ن  الص   م 
 
ان

 
ن ك ا إ 

ه  ي 
 
ل   ع 

ب  اللَّ 
 
ض

 
ن  غ

 
 أ
 
ة س  ام 

 
خ
 
ال  و 

 
       

          
 
  

 
       

    
 
     

     
 
 

 
    

 
  
 
      

 
 
 
     ﴾

ا، فقد أخرجت  . فدل هذا على أن آيات اللعان قد نسخت1 [09 - 06]النور:  ا جزئي 
 
                    العموم في آية الإشهاد نسخ
 
                        

ا في حق القاذف من غير الأزواج.                                                                                 منها الزوج فقط إذا قذف زوجته، وبقي حكم الجلد ثابت 

 :2ومما تقدم يتبين أن الفرق بين التخصيص والنسخ من وجوه كثيرة منها

ه الدلالة عليه، والنسخ يبين أن أن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظ - 1

ا للمتكلم ثم نسخ التكليف به.                                                 ما خرج قد كان مراد 

أن النسخ لا يكون إلا بخطاب من الشارع، بخلاف التخصيص فإنه يكون بالقياس وبغيره من الأدلة  - 2

 العقلية والسمعية.

ه قد يك - 3
 
ا عن المنسوخ، بخلاف المخصص فإن        أن الناسخ لابد  من أن يكون متراخي 
 
ص                                                              ا على المخص                        ون متقدم 

ه لا يتأخر عن وقت الحاجة. 
 
                         وقد يكون متأخر ا، إلا أن
 
                        

 سابعا: المخصصات وأنواعها:

                                                                                  :  لقد مر  معنا أن التخصيص هو بيان أن المراد بالعام بعض أفراده ابتداء، ولابد  من أن             ما هو المخص ص - 1

                                   يكون هناك دليل يدل  على هذا المراد.

ا:  ،على مراد الشارع هو الذي يسمى "مخصصا"                  والدليل الذي يدل  
 
   فالمخصص إذ
 
                        هو الدليل الذي يدل  على          

 .3أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده

 شرح التعريف:

 :*هو الدليل

راد به جميع أفراده، بل   ثبت أن العام لا ي  ه يوجد نص شرعي، أو إجماع، أو قياس، أو دليل عقلي، ي 
 
                                                                                           أي أن
 
     

ص.بعضهم فقط. ه                      ذا الدليل هو المخص 

 *الذي يدل على أن مراد الشراع:

رد به الشارع كل الأفراد ابتداء، بل كان  ن أن الحكم الذي يبدو عاما في الظاهر، لم ي                                                                                                        أي أن  هذا الدليل يبي 

                                                           
 (.4470في كتاب تفسير القرآن، باب ويبرأ عنها العذاب، رقم )أخرجه البخاري – 1
. أصول الفقه الإسلامي، الخن وآخرون، 2/171. روضة الناظر، ابن قدامة، 1/120. المستصفى، الغزالي، 4/88ينظر: البحر المحيط، الزركش ي، – 2

 .72ص
 .1/113الإحكام، الآمدي، – 3
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 مقيدا ببعضهم فقط.

 *من العام ابتداء بعض أفراده:

ن أن المقصود فقط بعض الأفراد،                                                      أي أن  اللفظ العام في الأصل يشمل الجميع، لكن الدليل الم ص يبي                                       خص 

 وليس الكل.

ا بل هو أنواع منها:  ا واحد                                                 وهذا المخصص ليس نوع 

 :أنواع المخصصات - 2

                                                                                         دل  الاستقراء على أن الدليل المخصص إما أن يكون مستقلا وإما أن يكون غير مستقل، ولكل  من هذين 

 نواع كل منهما:القسمين أنواع وسنوضح فيما يلي هذين القسمين وأ

 : المخصص المستقل وأنواعه -أ

 شرح التعريف:

 *هو ما يكون جزءا من النص: 

                                                                                          أي أن  الدليل الذي يخصص العام ليس مذكورا داخل النص القرآني أو الحديث الذي يحتوي على اللفظ 

 العام، وإنما يأتي من مصدر آخر كحديث نبوي، أو آية أخرى، أو إجماع، أو قياس.

 فيه لفظ العام: *الذي ورد

ه ليس مطلقا دائما، فقد يكون مخصصا بدليل آخر خارج النص.                                                                                              أي أن  هناك لفظا عاما في نص شرعي، لكن 

ا من النص الذي ورد فيه لفظ العام": "تعريفه المخصص المستقل ، وهو على عدة 1                                                 هو مالا يكون جزء 

 :2أنواع أهمها

 :       الحس   :لنوع الول ا -

ا للعموم.فإذا ورد الشرع بعموم ي                                                                  شهد الحس باختصاصه ببعض ما يشتمل عليه لفظه كان ذلك مخصص 

 فمن أمثلة ذلك:

ء  قال الله تعالى حكاية عن بلقيس ملكة سبأ: ﴿  - 1 ي 
 

  ش 
ل 
 
ن ك  م 

 
ت ي  وت 

 
أ      و 

 
    

  
 
      

 
      

 
                     [. دل  الحس والمشاهدة 23﴾ ]النمل:    

ا لها وهو ش يء، فدل  ذلك على أن الم
 
                                  أن ما كان في ملك سليمان لم يكن مملوك
 
 راد بعض الأشياء لا جميعها.                                    

ا قوم هود: ﴿  - 2                                                         قوله تعالى في وصف الريح التي أهلك بها عاد 
 
لا ى إ 

ر  وا لا ي  ح  ب  ص 
 
أ
 
ا ف ه   

ب  ر  ر 
م 
 
أ ء  ب 

ي 
 

ل  ش 
 
ر  ك  

م 
 
د
 
 ت

 
     

               
 
 
 
      

       
  
 
      

  
 

     
 
     

  
 
 
 
 

م   ه  ن  اك 
س            م 
ر كل ش يء فإن الكواكب والجبال وكثيرا من معالم ا25﴾ ]الأحقاف:       لأرض                                                                              [. فلقد دل  الحس  أنها لم تدم 

ر كل ش يء يصلح للتدمير في مثل هذه الحالة.                                                                                    لم يصبه التدمير، فكان مراد النص أنها تدم 

                                                           
 .2/107إرشاد الفحول، الشوكاني، – 1
                                   . أصول الفقه الإسلامي، الخن  وآخرون، 1/217. مختضر المنتهى، ابن الحاجب، 1/125. الإحكام، الآمدي، 2/56نظر: المستصفى، الغزالي، ي– 2

ة، الدريني، ص73ص  .56                             . المناهج الأصولي 
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  :1: العقلالنوع الثاني -

ا للعموم. - ه لم يرد به جميع أفراده كان العقل في ذلك مخصص 
 
                                                       فإذا ورد نص عام يشهد العقل بأن
 
                               

 فمن أمثلة ذلك:

ج  قوله تعالى: ﴿  - 1 اس  ح 
 
ى الن

 
ل   ع 

 
للّ           و 

 
     

 
     

 
      

 
يلا ب 

ه  س 
ي 
 
ل  إ 

 
اع

 
ط

 
ت ن  اس 

ت  م 
ي  ب 
 
 ال

 
    

     
  
 
    

 
  

 
 

 
       

     
    
 
[. فالخطاب بالحج 97﴾ ]آل عمران:    

 في هذا الخطاب 
 
 للتكليف كالصبي والمجنون ليس داخلا

 
               عام جميع الناس، ولكن العقل دل  على أن  من ليس أهلا

 
                                

 
                                                 

 العام. لاستحالة تكليف من ليس أهلا للتكليف، لفقدان الأهلية أو نقصانها.

ه  لى: ﴿ قوله تعا - 2 م  ص  ي 
 
ل
 
ر  ف ه 

 
م  الش

 
نك  م 

 
د ه 

 
ن ش م 

 
         ف

 
 
 
      

 
      

 
     

 
   

 
     

 
كان  من[. فلفظ من عام يشمل كل 185﴾ ]البقرة:   

                                                                                                 حاضر ا غير مسافر عند رؤية هلال رمضان، ولكن العقل قد دل  على خروج الصبيان والمجانين لما مر  في المثال 

 السابق.

ع لفظ عام، وكان العرف يحمل هذا اللفظ على : فإذا ورد عن الشار : العرف وهو قولي وعمليالنوع الثالث -

ا لهذا العام.                                          بعض ألفاظه، كان العرف مخصص 

هو استعمال اللفظ في معنى هو غير تمام مدلوله بحيث إذا أطلق انصرف إليه من غير : "فالعرف القولي -أ 

 سماعه  . ويكون ذلك بأن يتفق قوم إطلاق لفظ على معنى بحيث لا يتبادر من اللفظ عند2قرينة"

 إلا هذا المعنى.     

اقوله تعالى: ﴿  - 1  ب 
ر م  الر  ح  ع  و  ي  ب 

 
ل  اللَّ   ال ح 

 
أ     و 

                    
 
           

 
﴾ فالبيع في اللغة هو المبادلة في المال وغيره، ولكن العرف     

ا لعموم لفظ البيع. ص                                                                               الشرعي نقله على مبادلة المال فقط، فأصبح العرف الشرعي مخص 

أو الليرات، في عقد من العقود، وقد اشتهر في البلدة نقد معين في  إذا ذكر لفظ الدراهم أو الدنانير - 2

التداول، انصرف ذلك على ما يتعارف عليه الناس في المعاملة دون غيره من الدراهم والدنانير والليرات فكان 

ا للعموم.                             العرف في ذلك مخصص 

ا كاستصناع 3"هو ما تعارف عليه الناس وجرى عليه العمل عندهم: "والعرفي العملي -ب                             ، سواء أكان عام 

ا ببلد دون بلد كتعارف بعض البلدان على                                                                                                      الأواني والأحذية، ودخول الحمام من غير تعيين زمن ولا أجرة، أو خاص 

ا بملة كجعل العيد الأسبوعي للمسلمين يوم الجمعة، وسبب                                                                                                  إطلاق لفظ الدابة على الفرس أو الحمار، أو خاص 

لناس على ذلك واستفاضة ذلك فيهم وهذا النوع من العرف اختلفت أنظار العلماء هذا العرف هو جريان تعامل ا

ا للعام على رأيين:                                      في اعتباره مخصص 

                                                           
 .2/99الخصوص. ينظر: المستصفى، الغزالي، المراد بالعقل هنا "حكم العقل ودلالته": فللعقل "حاكميته"، على النص العام تخرجه من العموم إلى – 1
 .1/92الإحكام، الآمدي، – 2
 .581-580فما بعد. المناهج الأصولية، ص 74. أصول الفقه الإسلامي، الخن وآخرون، ص1/89رد المختار، ابن عابدين، – 3
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ا للعام فيحمل العام على ما  2وجمهور المالكية 1ما ذهب إليه الحنفية أحدهمـا:                                                      وهو اعتبار هذا النوع مخصص 

 اء في التخصيص. يقض ي به العرف. وعلى هذا فالعرف القولي والعملي سو 

، وهو عدم اعتبار هذا النوع من العرف 4وابن قدامة من الحنابلة 3: ما ذهب إليه الآخرون كالشافعيثـانيهما

ا. وفيما يلي أمثلة من ذلك:                                   مخصص 

، وقال الشارع حر مت الربا في الطعام ؛  - 1                                                                                                لو كان الطعام الغالب في البلد الذي جرى فيه العرف هو البر 

                                                                             على البر  عند القائلين بالتخصيص، وأما عند من لا يقول بالتخصيص يبقى لفظ الطعام  اقتصرت الحرمة

ر  وغيره.  لكل مطعوم، سواء في ذلك الب 
 
                                     شاملا
 
     

               قوله تعالى: ﴿  -  2
 
ة اع 

 
م  الر ض ت 

ن ي 
 
اد  أ ر 

 
ن  أ

 
ن  لم 

ي 
 
ل ام 

 
ن  ك

ي 
 
ل و  ن  ح  ه  لاد  و 

 
ن  أ ع  ض 

ر   ي 
 
ات

 
د ال 

و 
 
ال  و 

 
    

 
          

    
 
       

 
    

 
     

  
 
    

 
    

  
 
               

 
        

     
 
  

 
    

  
 
       ﴾   

                                                                                    [. فلفــــظ الوالــــدات عـــام فــــي كــــل والـــدة، ولكــــن العــــرف جـــرى أن الوالــــدة رفيعــــة القـــدر لــــيس مــــن عــــادة    233         ]البقـــرة: 

                                                                                             مثيلاتهـــا الإرضـــاع إن كــاـن يقبـــل ثـــدي غيرهـــا، فـــذهب مالـــك إلـــى أن لفـــظ الوالـــدات مخصـــوص بهـــذا العـــرف العملـــي، 

                           ن الرأي الثاني لا يعتبـر ذلـك                                                                             فيشمل غير الوالدة رفيعة القدر، أما هي فلا تدخل في عموم لفظ الوالدات: وبديهي أ

ا للتخصيص.                 صالح 

ا عنــــد صــــدور العــــام فــــي التشــــريع، ولــــذلك لابــــد مــــن معرفــــة      ملاحظــــة                                                                                     : لابــــد فــــي العــــرف المعتبــــر أن يكــــون موجــــود 

                                                                               معهودات العرب وأعرافهم وأساليب كلامهم في بيئتهم عندما كان ينزل الوحي على رسول الله 
5.  

 :      النص  : النوع الرابع -

 عنه، وللتخصيص بالنص أمثلة كثيرة نورد منها ما يلي: سواء أكان و 
 
 به، أو منفصلا

 
ا بعد ذكر العام أي موصولا                                                    ارد 

 
             

 
                             

وء                قولـــــه تعـــــالى: ﴿  -  1 ـــــر 
 
 ق
 
ـــــة

 
لاث

 
ن  ث ـــــه  س 

 
نف

 
أ  ب 

ـــــن  ص  ب  ر 
 
ت  ي 

 
ـــــات

 
ق
 
ل
 
ط
  
الم       و 

 
  
 
 

 
  

 
        

 
  

 
    

        
 
    

 
  

 
 
 
 
 
 
  
ـــــن                      ﴾ خـــــص بقولـــــه تعـــــالى: ﴿       م 

ـــــن  س  ئ 
ـــــي ي  لائ 

 
ال       و 

      
       

 
    

ن  ار    إ 
م 
 
ك ــــائ 

س   
 
ــــن ن ــــيض  م  ح 

  
          الم

  
 
    

   
 
           

  
ن     ــــع 

 
ض ن ي 

 
ــــن  أ ه 

 
ل ج 

 
ــــال  أ م  ح 

 
 ال

 
لات و 

 
أ ــــن  و  ض  ح 

ــــم  ي 
 
ــــي ل لائ 

 
ال ر  و 

ــــه 
 
ش

 
 أ
 
ــــة
 
لاث

 
ن  ث ه  ت  ــــد  ع 

 
م  ف

 
ــــت ب 

 
     ت

 
     

 
      

 
   

 
         

 
   

 
    

 
          

     
 
      

 
       

  
 
 

 
  
 
 
 
  

 
            

 
    

 
   

 
 

ـــن   ه 
 
ل م       ح 
 
ـــ                   [، وبقولـــه تعـــالى: ﴿   04          ﴾ ]الطـــلاق:         ب 

 
ـــن ق  م 

ن  ـــوه  م 
 
ت
 
ق
 
ل
 
ـــم  ط

 
ـــات  ث

 
ن م 

 
ؤ
  
م  الم

 
ـــت ح 

 
ك
 
ا ن

 
ذ ـــوا إ 

 
ن ين  آم  ـــذ 

 
ـــا ال ه  ي 

 
ـــا أ    ي 

 
      

       
 
 
 
 
 
 
 
    

 
     

 
   

 
 
  
     

 
   

 
 
 
   

 
      

 
          

 
        

 
ن      

 
  ل  أ
 
    

ا ه 
 
ون ــد 

 
ت ع 

 
ة  ت

ــد   ع 
ــن   م 

ن  ه 
ــي 
 
ل ــم  ع 

 
ك
 
ــا ل م 

 
ن  ف ــوه  س  م 

 
   ت

 
    

 
   

 
    

     
     

    
  
 
      

 
 
 
     

 
           

 
                                            [. فهاتــان الآيتــان خصصــتا المطلقــات بغيــر الحوامــل   49          ﴾]الأحــزاب:    

                                            واليائسات والصغيرات والمطلقات من قبل الدخول.

 قوله تعالى: ﴿  - 2
 
ة
 
ت ي 
  
م  الم

 
ك ي 

 
ل  ع 

 
ت  م 

ر   ح 
 
 
 
   
  
     

 
   

 
    

 
    

حينما سئل عن  -الصلاة والسلام عليه-[. خص بقوله 03﴾ ]المائدة:     

 : -عليه الصلاة والسلام-وبقوله «                            هو الطهور ماؤه الحل  ميتتة»الوضوء بماء البحر: 

                                                           
 .11/173المبسوط، السرخس ي، – 1
 .2/99القرافي، الفروق، – 2
 .113الرسالة، الشافعي، ص– 3
-593. المناهج الأصولية، الدريني، ص76. أصول الفقه الإسلامي، الخن وآخرون، ص1/285. ابن رشد، 2/217ينظر: روضة الناظر، ابن قدامة، – 4

594. 
 .2/65ينظر: الموافقات، الشاطبي، –(5
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 .1« أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال» 

ر  قوله تعالى: ﴿  - 3 ه 
 
م  الش

 
نك  م 

 
د ه 

 
ن ش م 

 
     ف

 
      

 
     

 
   

 
     

 
 ﴾ خص بقوله تعالى بعده ومباشرة  ﴿   

 
ان

 
ن ك م   و 

 
  

 
ى        

 
ل و  ع 

 
ا أ ر يض 

  م 
 
      

 
        

  

ر  
 
خ
 
ام  أ

ي 
 
ن  أ  

 م 
 
ة د  ع 

 
ر  ف

 
ف    س 

 
 
 
     

  
 
     

   
 
     

 
    

 
 ﴾ ولقد مر بك كثير من الأمثلة على هذا النوع من التخصيص.   

 : المخصص غير المستقل وأنواعه -ب 

 به على كيفية لا يستقل في ذكره عن ذكر : تعريفـه
 
ا من النص الذي ورد فيه العام ومتصلا                                      هو ما يكون جزء 
 
                                                 

 .2العام قبله

 شرح التعريف: 

: أي أن الدليل الذي يخصص العام موجود داخل نفس هو ما يكون جزءا من النص ورد فيه العام •

 النص الشرعي، وليس منفصلا عنه. على عكس التخصيص المنفصل، الذي يأتي من دليل آخر خارج النص.

و الفقرة، بحيث يكون                                                             : أي أن  التخصيص يأتي مباشرة بعد اللفظ العام في نفس الجملة أومتصلا به •

 مرتبطا به لغويا ومعنويا.

                                          : أي أن  التخصيص لا يكون له معنى مستقل دون على كيفية لا يستقل في ذكره عن ذكر العام قبله •

اللفظ العام الذي سبقه، فحتى نفهم التخصيص لا بد من الرجوع إلى العام. فقول القائل: "أكرم الطلاب إلا 

 " المهملين" دون الرجوع إلى "الطلاب".المهملين"، لا يمكن فهم "إلا

 وهو أنواع نبين منها الأنواع التالية:   

ل  -  فيه لولا الاستثناء: الاستثناء المتصل:             النوع الو 
 
                 وهو ما يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وداخلا
 
                                            3. 

ر ه  قوله تعالى: ﴿  - 1
 
ك
 
ن  أ  م 

 
لا ه  إ  ان 

يم  د  إ 
ع  ن ب    م 

اللّ   ب 
ر 
 
ف
 
ن ك      م 

 
 
 
       

 
         

        
          

      
  
 
 
 
ان        يم  الإ   ب 

ن  ئ  م 
 
ط ه  م  ب 

 
ل
 
ق               و 

      
 
        

 
 
 
[. فقوله 106﴾ ]النمل:      

ر  تعالى: ﴿ 
 
ف
 
ن ك    م 
 
 
 
ان  ﴾ عام يشمل كل كافر، ولكن الاستثناء في قوله تعالى: ﴿        يم  الإ   ب 

ن  ئ  م 
 
ط ه  م  ب 

 
ل
 
ق ر ه  و 

 
ك
 
ن  أ  م 

 
لا              إ 

      
 
        

 
 
 
        

 
 
 
       

 
     ﴾

ا مختار ا. ا على من كفر راضي                                                                  صرف هذا العام عن عمومه وجعله مقصور 

 وله تعالى: ﴿ ق - 2
 
وا

 
ل
 
ت
 
ق ن ي 

 
ا أ اد  س 

 
ض  ف

ر 
 
ي ال  ف 

 
ن و  ع  س  ي  ه  و 

 
ول ر س   و 

 اللَّ  
 
ون ار ب 

ح  ين  ي  ذ 
 
ز اء ال ا ج  م 

 
ن  إ 

 
  

 
 
 
 
 
     

 
        

 
    

  
 
       

 
              

 
         

    
 
       

          
 
             

 
[. 33﴾ ]المائدة:     

ا إلا أن الاستثناء الوارد في الآية                                                                                                    فلفظ الذين يحاربون عام في كل من يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فساد 

م  بعد ذلك ﴿  ه 
ي 
 
ل  ع 

 
وا ر  د 

 
ق
 
ن ت

 
ل  أ

ب 
 
ن ق  م 

 
وا اب 

 
ين  ت ذ 

 
 ال

 
لا      إ 

  
 
    

 
      

 
 
 
   

 
    

  
 
      

 
     

 
       

 
   

 
                                   [. جعل حكم الحرابة مقصور ا على غير 34﴾ ]المائدة:     

 التائبين قبل القدرة، فإن هؤلاء لا يشملهم حكم الحرابة.

 

                                                           
 أخرجه الحاكم والبيهقي في السنن. - 1
 .2/35الإحكام، الآمدي،  – 2
ان والجراد، رقم )أخرجه ابن ماجه في كتاب  - 3  (، وأحمد في مسند المكثرين في الصحابة، مسند عبد الله بن عمر.3218                                 الصيد: صيد الحي 



  58صفحة | 

 

 : الشرطالنوع الثاني -

 . 1وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته 

 لمثلة:ا

ـد                               قوله تعالى في آية المواريث: ﴿  -  1
 
ل ـن  و  ه 

 
ـن ل

 
ك ـم  ي 

 
ن ل  إ 

ـم 
 
ك اج  و 

 
ز
 
ر ك  أ

 
ا ت  م 

 
ف ص   ن 

م 
 
ك
 
ل    و 

 
        

 
   

 
      

 
      

  
 
      

 
 
 
      

 
      

 
      

  
 
 
 
          [. فيسـتحق   12         ]النسـاء:  ﴾     

ا أو أنلــى، ولــولا الشــرط لاســتحق الــزوج النصــف فــي                                                                                                   الــزوج النصــف فــي حالــة عــدم وجــود ولــد للزوجــة ســواء أكـاـن ذكــر 

             جميع الحالات.

م  لى في حق الأرقاء: ﴿ قوله تعا - 2
 
ت م  ل 

 ع 
 
ن  إ 

م  وه  ب  ات 
 
ك
 
م  ف

 
ك
 
ان م  ي 

 
 أ
 
ت

 
ك
 
ل ا م  م   م 

اب 
 
ت ك 

 
 ال

 
ون

 
غ
 
ت ب  ين  ي  ذ 

 
ال    و 

 
     

   
 
    

          
 
 
 
    

 
 
 
      

 
  
 
 

 
 
 
          

   
 
   

 
   

 
  

 
 
 
           

 
     

ا ر  ي 
 
م  خ يه       ف 
 
                                                                             ﴾ خص  طلب المكاتبة بمن كان فيه خير، ولولا الشرط لكانت المكاتبة مطلوبة في حق كل           

 .2من يطلبها من العبيد

 : الصفة.النوع الثالث -

 .3"ما يضاف إلى الش يء ليبين نوعه أو حاله أو صفاته المميزة" وهي:

 :المثلة

ن  قوله تعالى: ﴿  - 1 ه  م ب 
 
ت
 
ل
 
خ ي د  لات 

 
م  ال

 
ك ائ 

س   
 
ن ن  

م م 
 
ور ك

ج  ي ح  ي ف  لات 
 
م  ال

 
ك ب  ائ 

ب  ر           و 
 
 
 
 
 
        

 
     

 
    

   
 
    

    
 
    

             
 
     

 
      

            [ خص  تحريم 23﴾ ]النساء:        

ا بمجرد العقد الزواج من الربائب بحالة الدخول بالأمهات، ولولا وصف الدخول                                            لكان الزواج من الربائب محرم 

 على الأمهات، دخل بهن أم لم يدخل.

ن قوله تعالى: ﴿  - 2  
م م 

 
ك
 
ان م  ي 

 
 أ

 
ت

 
ك
 
ل ا م  ن م  م 

 
ات  ف

 
ن م 

 
ؤ
  
ات  الم

 
ن ص  ح 

  
ح  الم نك 

ن ي 
 
 أ
 
لا و 

 
م  ط

 
نك  م 

ع  ط 
 
ت س  م  ي 

 
ن ل م     و 

    
 
 
 
      

 
  

 
 

 
 
 
           

 
     

 
   

 
 
  
      

 
     

  
        

    
 
  
 
   

 
    

 
     

    
 
        

 
       

ات  
 
ن م 

 
ؤ
  
م  الم

 
ك ات 

ي 
 
ت
 
    ف

 
   

 
 
  
     

 
    

  
 
 
 
ظ الفتيات عام يشمل المؤمنات وغير المؤمنات، ولكن وصفه بالمؤمنات [. فلف25﴾ ]النساء:   

                                                                                                     جعله مقصور ا على المؤمنات، فالذي يحل  الزواج منه الإماء عند العجز عن مهر الحرة، هو الفتاة المؤمنة، وأما 

 .4الرقيقة غير المؤمنة فلا تحل

 : الغـاية:النوع الرابع -

 وهي نهاية الش يء المقتضية ثبوت الحكم لما قبلها وانتفاءه عما بعدها. 

 الأمثلة: 

ق                           قوله تعالى في الوضوء: ﴿ -  1 اف  ر 
  
ى الم

 
ل  إ 

م 
 
ك ي  د 

ي 
 
أ م  و 

 
ك وه  ج   و 

 
وا

 
ل س 

 
اغ

 
لاة  ف

ى الص 
 
ل  إ 

م 
 
ت م 

 
ا ق

 
ذ         إ 

  
    

 
    

  
 
     

  
 
      

 
         

 
  

 
   

 
  

 
     

      
 
    

  
 
   

 
   

 
      ﴾   

ا.  06         ]المائدة:                                                 [، ولولا هذه الغاية لوجب غسل جميع ما يسمى يد 

                                                           
 .1/452. شرح الكوكب المنير، ابن النجار، 2/303. أصول السرخس ي، السرخس ي، 1/121ينظر: الإحكام، الآمدي،  – 1
 وما بعدها. 2/99. المستصفى، الغزالي، 1/306. فما بعد، كشف الأسرار، البزدوي، 1/38ينظر: التلويج على التوضيح، التختازاني وصدر الشريعة،  – 2
 .1/67المستصفى، الغزالي،  – 3
. المستصفى، 1/306. فما بعد، كشف الأسرار، البزدوي، 1/38المصادر السابقة، ينظر: التلويح على التوضيح، التختازاني وصدر الشريعة،  – 4

 ا.وما بعده 2/99الغزالي، 
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             لــــه تعـــــالى: ﴿    قو  -  2
 
ن ــــر  ه 

 
ط ـــــى  ي  ت  ن  ح  ــــوه  ب  ر 

 
ق
 
 ت
 
لا ـــــيض  و  ح 

  
ــــي الم ـــــاء ف 

س   
 
 الن

 
وا

 
ز ل
 
ت ــــاع 

 
 ف

 
     

 
                    

 
 
 
  
 
         

  
         

   
 
    

 
  

 
   
 
    

 
             [. فجعــــل حرمـــــة    222           ﴾ ]البقـــــرة:  

ا عند الطهارة، فإذا تطهرن حل  قربانهن   .1                                                        القربان منهن منتهي 

 ؟ورود العام على سبب هل يخصصه   ثامنا: 

                                                      سبب سؤالا أم واقعة، فهل يقصر حكم النص على السـبب أو يعـم                                        إذا ورد النص العام على سبب سواء أكان ال

                              القضية التي هي السبب وغيرها ؟

                                                                                         ذهــب الجمهــور علــى أن اللفــظ يحمــل علــى عمومــه الــذي دلــت عليــه صــيغته ولا اعتبــار لخصــوص الحادثــة التــي 

ا لـــورود الــنص، وهـــذا هــو معنــى القاعـــدة المشــهورة عنـــد الأصــوليين:               اللفــظ لا بخصـــوص              العبــرة بعمـــوم                                                                    كانــت ســبب 

  .2     السبب

          مثال ذلك:  : 3                   اللفظ لا بخصوص السبب

                        وهــــي بئــــر يلقــــى فيهــــا الحــــيض -                                  قيــــل يــــا رســــول الله أنتوضــــأ مــــن بئــــر بضــــاعة   »                        حـــديث أبــــي ســــعيد الخــــدري  -  1

                                          . ففـــي الحـــديث الســـؤال عـــن بئـــر بضـــاعة خاصـــة وعـــن 4 «                             فقـــال: المـــاء طهـــور لا ينجســـه شـــ يء   -                  ولحـــوم الكـــلاب والنـــتن

ض ولحوم الكلا  ا من وجهين                  الحي  ا فجاء الحديث عام     : 5                                              ب والنتن خاصة أيض 

 
 
 أولا
 
                                                              : قال )الماء طهور( فهذا يعم البئر المسؤول عنها وغيرها من المياه.   

                                                     : )لا ينجسه ش يء(، وهذا يعم ما ذكر من النجاسات وغيره.     ثانيا

                       ريحــه فالإجمــاع منعقــد علــى                                                                                وبــديهي أن هــذا الحكــم ثابــت إذا لــم يتغيــر المــاء، وأمــا إذا تغيــر منــه لونــه أو طعمــه أو

ه نجس
 
     أن
 
  6.  

ا                                 مــا قيــل فــي ســبب نــزول قولــه تعــالى: ﴿  -  2 م  ه  ي  ــد 
ي 
 
 أ
 
وا ع 

 
ط

 
ــاق

 
 ف
 
ة
 
ــار ق

الس   و 
 
ــار ق

الس           و 
  
 
  
 
    

 
 

 
  

 
  
 
 
 
    

       
 
    

 اســمه صــفوان         
 
            ﴾ مــن أن رجــلا
 
           

ـــرق رداؤه فجـــاء بالســـارق إلـــى رســـول الله                                                   فنزلـــت، فالســـبب خـــاص وهـــو ســـرقة الـــرداء ولكـــن صـــيغة الـــنص                                         قـــد س 

  .7                                                                   هذه الآية في طعمة بن أبريق الذي سرق درع جار له يسمى قتادة بن النعمان               عامة وقيل نزلت 

                                                           
وما بعدها.  2/99. المستصفى، الغزالي، 1/306. فما بعد. كشف الأسرار، البزدوي، 1/38ينظر: التلويح على التوضيح، التختازاني وصدر الشريعة،  – 1

 .78أصول الفقه الإسلامي، الخن وآخرون، ص
 .1/136، أصول السرخس ي، 4/40ينظر: الإحكام، الآمدي،  – 2
 .1/136، أصول السرخس ي، 4/40، ينظر: الإحكام، الآمدي – 3
(، وقال: هذا حديث حسن. وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء 66أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينسجه ش يء، رقم) – 4

 (.66في بئر بضاعة، رقم )
، أصول الفقه 2/100، المستصفى، الغزالي، 1/306لأسرار البخاري، ، كشف ا1/39ينظر: التلويح على التوضيح، التفتازاني وصدر الشريعة،  – 5

 .78الإسلامي، الخن وآخرون، ص
. أصول الفقه 1/38. المغني، ابن قدامة، 13/44. تفسير القرطبي، القرطبي: 13. الإجماع، ابن المنذر، ص161-1/160ينظر: الجموع، النووي،  – 6

 الإسلامي، الخن وآخرون، ص
 .8/65ير القرطبي، ينظر: تفس – 7
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ـا                                          ما قاله المفسرون في سبب نزول قوله تعالى: ﴿  -  3 ه  ل 
ه 
 
ـى أ

 
ل ـات  إ 

 
ان م 

 
 ال

 
وا د 

 
ؤ
 
ن ت

 
م  أ

 
ك ر  م 

 
أ  ي 

ن  اللَّ        إ 
  
 
   

 
       

 
    

 
   

 
    

 
 
 
   

 
    

 
     

 
    

  [    222          ﴾ ]البقـرة           

                                            حـة لمـا أمـره النبـي بـذلك يـوم الفـتح ليصـلي النبـي                                                         من أن علي بن أبـي طالـب قـد أخـذ مفتـاح الكعبـة مـن عثمـان بـن طل

  1                                                                                         فيها ركعتين، ولما صلى وخرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ليضم السدانة إلى السقاية فنزلت الآية.  

                                                                                     فالســــــبب خــــــاص وهــــــو أخــــــذ مفتــــــاح الكعبــــــة، ولكــــــن الصــــــيغة عامــــــة وهــــــي الأمانــــــات، فــــــالعبرة بعمــــــوم اللفــــــظ لا 

             بخصوص السبب.

                                    يـــا رســــول الله إنـــا نركـــب البحــــر ونحمـــل معنــــا       فقــــال:                  ســــأل رجـــل رســـول الله   »      قـــال:       يــــرة                مـــا رواه أبـــو هر  -  4

                           هـو الطهـور مـاؤه الحـل ميتتـه                                                        فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ مـن مـاء البحـر ؟ فقـال رسـول الله                القليل من الماء

                         اج للتطهيــر فــي كــل  حــال مــن                                                                         فقولـه الطهــور مــاؤه صــيغة عامــة تــدل بعمومهــا علــى أن مــاء البحـر مطهــر كــل  مــا يحتــ   .2 «

ـا وهـو التوضـؤ، ولا بكـون السـائل قـد سـأل فـي                                                                                                  الأحوال ولا يخـتص بحـال الضـرورة، ولا عبـرة بكـون السـؤال ورد خاص 

  .3                               حال الضرورة إلى الماء خشية العطش

 الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو هل يرجع إلى الجميع أم يختص بآخر معطوف؟تاسعا: 

متعاطفة بالواو ثم جاء بعد هذه الجمل المتعاطفة استثناء فهل يعود الاستثناء إلى جميع إذا جاءت جمل 

أنفق على حفاظ القرآن وأوقف على طلاب العلم إلا »الجمل أو على الجملة الأخيرة فقط، وذلك إذا قلت: 

ه يخ«المقيمين
 
    ، فهل يعود "إلا المقيمين" على كل  من حفاظ القرآن وطلاب العلم أم إن
 
تص هذا الاستثناء بطلاب                                                                

زاع.
 
    العلم فقط؟ اختلف العلماء في ذلك، وقبل أن أذكر الأقوال في ذلك نود  أن نحرر محل  الن
 
                                                                                  

 : تحرير محل النزاع-أ

                                                                                                     محل  النزاع والاختلاف في هذه المسألة إذا لم يكن هناك قرينة تحدد المعنى المراد، أما إذا كان هناك قرينة تدل  

 ذه القرينة، ولا خلاف بين العلماء في ذلك.على المراد عمل به

 مثال ما فيه قرينة قوله تعالى: ﴿ 
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[ فإلا الذين تابوا استثناء راجع إلى 34-33﴾ ]المائدة:     

                                  الجميع لأن  التوبة تقبل من الجميع.

 وكذلك قوله تعالى: ﴿
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]النساء: ﴾       

 ة.                                                                                           [. فإلا أن يصدقوا راجع إلى الدية فقط، لأن  تحرير الرقبة حق الله فلا يسقط بإسقاطهم، وهذه هي القرين92

  المذاهب:-ب

                                                           
 .5/162المصدر السابق،  – 1
 سبق تخريجه. – 2
                                   أصول الفقه الإسلامي، الخن  وآخرون، ص – 3
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 من الشافعية والحنابلة إلى أن الاستثناء المذكور يرجع إلى الجمل كلها، ولا يختص بالأخيرة.  1ذهب الجمهور  •

إلى أن الاستثناء ظاهر في العود إلى الجملة الأخيرة فقط. وقد ترتب على الاختلاف في هذه  2وذهب الحنفية •

 القاعدة اختلاف في مسائل فقهية كثيرة منها:

 قبول شهادة المحدود بالقذف:  - 1

ب  قال تعالى: ﴿ 
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          ﴾. 

ه رجوع الاستثناء إلى قبول الشهادة والفسق، فإذا تاب قبلت  3ذهب المالكية
 
                                                       والشافعية والحنابلة إلى أن
 
                          

 شهادته وارتفع عنه وصف الفسق.

ه يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، فيزول عنه 4وذهب الحنفية
 
                                       إلى أن
 
وصف الفسق، وأما قبول الشهادة فلا،        

 ويبقى مردود الشهادة.

ه قد وقع الإجماع على أن 
 
                       واتفق الجميع على أن الاستثناء في هذه الآية لا يعود إلى الجملة الأولى وهي الجلد، لأن
 
                                                                              

ه من حقوق الله وما كان من حقوق الله فلا يسقط بالإسقاط
 
، لأن                                              التوبة لا تسقط الحد 
 
                       5. 

  :أنت طالق اثنتين وواحد إلا واحدةل إذا قا - 2

 .هذه العبارة تتعلق بتفسير العدد والاستثناء في الطلاق، مدى تأثير هذا الأخير في وقوع الطلاق

ه يقع عليه ثلاث طلقات. 6ذهبت الشافعية
 
                     على أن
 
       

الطلاق صريحا و  الذين اعتبروا 7إذ يعدون الطلاق نافذا دون تأثير لقوله" إلا واحدة " و هو مذهب الحنابلة 

 لا تؤثر الاستثناءات المبهمة في إلغائه أو تخفيفه.

لذلك اعتبروا الواقع من الطلاق طلقتان  ،إلى أن الاستثناء هنا يؤثر في عدد الطلقات الموقعة 8و ذهب المالكية

  .د إلى طلقتينلكن الاستثناء ب "إلا واحدة " يخفض العد ،حيث يعتبر قوله " اثنتين و واحد " ثلاث طلقات ،فقط

                                                                             يقع الثلاث أيضا، لأن  الاستثناء يقع على الأخير، وهو هنا استثناء مستغرق والاستثناء  9و عند أبي حنيفة

 المستغرق باطل، فتقع الثلاث.

                                                           
 .1/291. روضة الناظر، ابن قدامة، 1/175. المستصفى، الغزالي، 232ينظر: تنقيح الفصول، القرافي، ص– 1
 .1/432ي، . وينظر: إرشاد الفحول، الشوكان2/22أصول السرخس ي، السرخس ي، – 2
 .10/165. المغني، ابن قدامة، 20/229. المجموع، النووي، 4/149ينظر: الشرح الكبير، الدردير،  - 3
 .6/269بدائع الصنائع، الكاساني،  - 4
                        صول الفقه الإسلامي، الخن  . أ18/38. المجموع، النووي، 2/424. بداية المجتهد، ابن رشد، 10/313. المغني، ابن قدامة، 146ينظر: الإجماع، ابن منذر، ص - 5

 .80وآخرون، ص
 .242/ 17المحموع، النووي،  - 6
 .355/  10المغني، ابن قدامة،  - 7
 .6/422، التاج و الإكليل، المواق، 4/69الشرح الكبير، الدردير،  :ينظر - 8
 .3/129بدائع الصنائع، الكاساني،  - 9
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9محاضرة ـال

(2)العام 

تعريف الخاص-أولا 

دلالة الخاص-ثانيا 

أنـواع الخاص-ثالثا 

خلاصة الفرق بين الخاص المطلق والخاص المقيد

تعارض الخاص و العام–رابعا 
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 العام

مثل الخاص أحد الألفاظ التي تدل على معين، أو مجموعة محدودة، وهو بذلك يتميز عن العام الذي يشمل                                                                                                ي 

                                                                                         دا غير محصور من الأفراد، ولأن  فهم الخاص ضروري في تفسير النصوص الشرعية، وتحديد دلالاتها، فقد عد

 اهتم علماء الأصول ببيان مفهومه، وأحكامه، وعلاقته بالعام، وكيفية تقديمه عند التعارض.

 :تعريف الخاص -أولا 

 186ى أفراد متعددة محصورة"."هو اللفظ الذي وضع على فرد واحد بالشخص أو واحد بالنوع أو عل

 شرح التعريف:

ن بذاته، *هو اللفظ الذي وضع على فرد واحد بالشخص                                                   : أي أن اللفظ ي ستخدم للإشارة إلى شخص معي 

د فردا معينا لا يشاركه فيه غيره. ه يحد 
 
                                     مثل: مكة، أسامة، زمزم، لأن
 
                          

ة، مثل: رجل، خرس، كتاب، فهذه                                                 : أي أن  اللفظ يدل على جنس معي ن، لكن بصورة مفرد*أو واحد بالنوع

ه.
 
  الألفاظ خاصة لأنها تشير إلى فرد من النوع، لا إلى النوع كل
 
                                                       

                                                               : أي أن  اللفظ يشمل مجموعة من الأفراد لكنها محصورة ومحددة، مثل: *أو على أفراد متعددة محصورة

 وليس مفتوحا مثل العام.الخلفاء الراشدين، والأعداد كعشرة وألف، حيث يكون عدد الأفراد محدود ومعروفا، 

 دلالة الخاص: -ثانيا 

، أي يتناول مدلوله قطعا و يدل بشكل محدد دلالة قطعيةعلى أن دلالة الخاص على معناه  187اتفق العلماء

 على   معناه الذي وضع له، ما لم يدل بدليل على صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر.

ح ذلك   :                               وإليك بعض الأمثلة التي توض 

ة  ﴿  :الىقوله تع - 1
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                                  كلاهما خاص يدل  على المعنى الذي وضع  ثمانينولفظ  أربعة فلفظ .﴾  

 له دلالة قطعية غير قابلة للاحتمال والتأويل.

                                                           
. أصول الفقه 1/63، إرشاد الفحول، الشوكاني، 1/159، شرح مختصر الروضة، الطوفي، 1/78الشيرازي،  ،التوضيح في أصول الفقه :ينظر - 186

 .84-83الإسلامي، الخن وآخرون، ص
، روضة الناظر، ابن 1/112، أصول السرخس ي، السرخس ي، 2/149، الإحكام في أصول الأحكام، ابن العربي، 206البرهان، الجويني، ص :ينظر - 187

 .84الإسلامي، الخن و آخرون، ص ، أصول الفقه1/299قدامة، 
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ولفظ  عشرة[. فلفظ 89﴾ ]المائدة     

 له دلالة قطعية. كلاهما خاص يدل على المعنى الموضوع رقبة

 الربعينفلفظ  188«وفي الغنم في كل أربعين شاة » في حديث أنصبة الزكاة  :-عليه الصلاة والسلام-قوله  - 4

                                                                كلاهما خاص يدل  على معناه دلالة قطعية غير قابلة للاحتمال والتأويل. شاةولفظ 

 :أنـواع الخاص -ثالثا 

م الأصوليون الخاص إلى أنواع متعددة بناء  عل و فيمايلي  .ى نطاق دلالته و طريقة تناوله للأفراد أو المعاني                                             قس 

 .أنواع الخاص عندهم

د  .1                       خاص مطلق و خاص مقي 

 189مثل كلمة "رجل". ،هو اللفظ الذي يدل على فرد أو أفراد معينة دون قيد :الخاص المطلق

 : )الخاص المطلق(.شرح التعريف

هذا اللفظ يحدد شيئا أو أشخاصا معينيين، وليس عاما : أي أن *اللفظ الذي يدل على فرد أو أفراد معنية

 يشمل الجميع.

دا بوصف أو شرط يحدد كيفية تحققه أو يخصصه أكثر.*دون قيد                                                                              : أي أن  هذا اللفظ لا يكون مقي 

 مثل: رجل، كتاب، سيارة.

د .2 اد بحيث يقتصر الحكم على الأفر  ،هو اللفظ الخاص الذي يأتي مقيدا بصفة أو شرط :            الخاص المقي 

 .190مثل " رجل مؤمن"  ،الذين تتوفر فيهم هذه الصفة أو الشرط

 شرح التعريف: )الخاص المقيد(

: أي أن اللفظ لا يكون عاما، بل يكون محصورا في فئة معينة بذكر *اللفظ الذي يأتي مقيدا بصفة أو شرط

 صفة تميزها أو شرط يحددها.

: أي أن الحكم لا يشمل جميع الأفراد، صفة أو الشرط*يقتصر الحكم على الفراد الذين تتوفر فيهم هذه ال

 وإنما فقط من تتوفر فيهم الصفة المذكورة، أو يحققون الشرط المطلوب.

 

                                                           
حديث حسن. و أبي داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة  :(، و قال621أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل و الغنم، رقم  ) - 188

 (. 1567السائمة، رقم )
 . 1/113حصيل من المحصول، الباجي، ، الت1/210، البرهان، الجويني، 1/136أصول السرخس ي، السرخس ي،  :ينظر - 189
 المصادر السابقة. - 190
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لى ثلاث طلاب متفوفتين»: لو قلت: مثال  «.                                   سأعطي مكافأة لأو 

د بصفة "متفوقين"، أي أن  المكافأة ليست لكل الطلاب، بل ف ه مقي  قط                                                                                     كلمة "طلاب" لفظ خاص،  لكن 

 للمتفوقين منهم.

 خلاصة الفرق بين الخاص المطلق والخاص المقيد:

 : يدل على فرد أو أفراد دون أي شرط، أو صفة، مثل: "تحرير رقبة"، في كفارة اليمين.*الخاص المطلق

: يدل على فرد أو أفراد ولكن مقيد بصفة أو شرط، مثل: "تحرير رقبة مؤمنة"، في كفارة *الخاص المقيد

 خطأ.القتل ال

ر الأحكام فائدة                                                                                           : إن فهم الفرق بين المطلق والمقيد ضروري في تفسير الأحكام الشرعية، لأن  القيود قد تغي 

 الفقهية تماما، كما في الفرق بين "تحرير رقبة"، و"تحرير رقبة مؤمنة".

 :خاص مخصص وغير مخصص .3

                   راد بناء  على دليل هو اللفظ الذي خصص بعض أفراده و استثني منه بعض الأف :الخاص المخصص •

  191 .خاص

 شرح التعريف: )الخاص المخصص(

ه في الأصل لفظ خاص يدل على عدد معي ن من الأفراد، لكنه تعرض لتخصيص *الخاص المخصص
 
                                                                : أي أن
 
       

 بسبب دليل معين.

ص بعض أفراده ص 
 
              *خ
 
: أي أن الحكم الذي يشمله اللفظ في البداية لم يعد يشمل كل الأفراد الذين كان   

 من قبل، بل استثنى بعضهم. يشملهم

: أي أن هناك مجموعة من الأفراد كانوا داخل نطاق الحكم في الأصل، لكن *واستثنى منه بعض الفراد

 التخصيص أخرجهم منه.

: أي أن عملية التخصيص لم تكن عشوائية، بل استندت إلى دليل مثل، آية، حديث أو *بناء على دليل خاص

 إجماع.

                                                        ، أي أن  الزكاة واجبة في المحاصيل التي تسقى بالمطر بمقدار (192)«سقت السماء العشر فيما: »مثال: قوله 

ص بحديث آخر:  ص 
 
               العشر، لكن هذا الحكم خ
 
قي  بالنضح نصف العشر»                       ، فالتخصيص هنا جعل (193)«                            وفيما س 

سقى بالمطر.
 
سقى يدويا أو بآلة، تؤخذ منها زكاة أقل من تلك التي ت

 
          المحاصيل التي ت

 
                                                   

 
               

                                                           
 المصادر السابقة.  - 191

 
 (.1412أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب العشر فيما سقت يسقى من ماء السماء. رقم )– 192
 المصدر نفسه.– 193
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   194.هو اللفظ الذي يدل على جميع أفراده دون أي استثناء أو تخصيص :ير المخصصالخاص غ •

 شرح التعريف: )الخاص غير المخصوص(

دة من الأفراد، لكنه لم ي خصص أو يستثنى منه أي *الخاص غير المخصص                                                                          : هو لفظ يدل على مجموعة محد 

 فرد، أي أن الحكم ينطبق على كل من يشمله اللفظ.

: أي أن جميع الأفراد الذين يندرجون تحت هذا اللفظ أفراده دون استثناء أو تخصيص *يدل على جميع

 داخلون في الحكم، دون إطراح بعضهم بسبب شرط أو قيد.

 ، كلمة "أبنائي" خاص غيره مخصص...«أوصيت بمالي لأبنائي»مثال: لو قال شخص 

 :تعارض الخاص و العام –رابعا 

يتعارضان فيدل كل واحد منهما على خلاف ما يدل عليه الآخر، وأن                               لقد مر  بك أن الخاص والعام قد

في مثل هذه الحالة يثبتون التعارض بينهما لأن كل واحد منهما دلالته قطعية فيعمدون إما إلى الجمع  195الحنفية

لة الخاص                                        فلا تعارض بينهما لأن  دلالة العام ظنية ودلا 196أو الترجيح أو النسخ أو التوقف، وأما عند الجمهور 

  قطعية، فيعمدون إلى تخصيص العام بالخاص وقد مرت بك أمثلة ذلك.

 

                                                           
 المصادر السابقة. - 194
 .2/35 ،أصول السرخس ي، السرخس ي - 195
 .1/309، روضة الناظر، ابن قدامة،2/145، الإحكام في أصول الأحكام، ابن العربي، 1/214ي، البرهان، الجوين :ينظر - 196
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حكم المطلق-ثالثا 

الفرق بين العام والمطلق-رابعا 
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 المطلق

ا، وقد  ا، وبعضها قد جاء مقيد  يرى أن بعضها قد جاء مطلق 
 
                                                      إن الناظر في نصوص الأحكام من كتاب وسنة ل
 
                                       

جود قواعد وضوابط توضح يلتقي النصان في سبب الحكم أو في الحكم نفسه أو في كليهما، لذا كان لابد من و 

 العلاقة بين المطلق والمقيد، وتبين مدى تأثير أحدها بالآخر.

 فيما يلي نذكر هذه القواعد والضوابط مبتدئين بتعريف المطلق والمقيد.

  .تعريفه لغة و اصطلاحا :أولا

لت إساره وخليت أطلقت الأسرة إذا حل :وهو التخلية والإرسال يقالمشتق من )الإطلاق(  ،المطلق لغة :لغة .أ

وعليه، فإن الإرسال عند  1أطلقت القول " إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط   :قيل عنه فانطلق، ومن هنا

 .المرسل أو المخلي سبيله :اللغويين يطلق على

 :جاءت تعريفات الأصوليين للمطلق متقاربة، و إليك أهمها :اصطلاحا .ب

 . 2على جميع ما يصلح له دون تقييد""هو اللفظ الذي يدل  :                    عر فه الغزالي  بقوله

 3"و عملين أن يتناول جميع أفراده ،وأشار الباجي إلى ان المطلق هو اللفظ الذي يدل على معنى غير محدد

 4"ما لا قيد له امما يدل على الكثرة أو العموم بلا حصر". :أما السرخس ي فهو عنده •

دلالات الكلمات أو العبارات التي تشمل كل أفراده  يشير إلى -حسب تعاريف الأصوليين السابقة  -فالمطلق 

 :فهو ،بشكل عام ودون استثناء

 : بقيد يخصصه كالوصوف، الزمان، المكان...غير مقيد •

 الذين يندرجون تحت معناه اللغوي. يشمل جميع الفراد •

 ، لكنه لا يعني الاستغراق الكامل دائما.يدل على العموم أو الكثرة •

 5المثلة  :ثانيا

ة   ﴿ :له تعالىقو  •
ب 
 
ر ير  ر ق

ح 
 
ت
 
   ف

  
 
         

  
 
 
 
-فالرقبة هنا تدل على أي رقبة من غير قيد، وكذلك قوله  .[05 :﴾ ]المجادلة  

. فالولي هنا لفظ مطلق دال على فرد غير معين وغير 6 «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل »  :-عليه الصلاة والسلام

ي  ﴿  :مقيد بأي قيد، وكذلك قوله تعالى ص 
د  و 

ع  ن ب       م 
     

ن          
ي  و  د 

 
ا أ ه  ي ب  وص      ة  ي 

       
 
في هذا  الدينو الوصية﴾ فكلا لفظي                   

                                                           
 .5/420ينظر: لسان العرب، ابن منظور، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  -1
 .1/89المستصفى، الغزالي،  - 2
 . 1/1التحصيل من المحصول، الباجي،  - 3
 .1/117أصول السرخس ي،  - 4
. أصول الفقه الإسلامي، الخن 1/117. أصول السرخس ي، السرخس ي، 1/2. التحصيل من المحصول، الباجي، 1/90ستصفى، الغزالي، ينظر: الم– 5

 وآخرون، ص........
 إلا بولي(، البيهقي في السنن الصغير، في كتاب النكاح، باب: لا نكاح 1103أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لإنكاح الأبيتة، رقم ) - 6

 (.2383وشاهدي عدل، رقم )
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 النص مطلق فهو يدل على فرد منتشر في جنسه.

ة  ﴿  :مثال ذلك قوله تعالى •
 
ن م 

 
ؤ ة  م 

ب 
 
ر ير  ر ق

ح 
 
ت
 
   ف

 
   

 
      

  
 
         

  
 
 
 
[. فالمراد تحرير رقبة مقيدة بالإيمان، فلا 92 :﴾ ]النساء  

 يكفى مطلق الرقبة للخروج من عهدة التكليف.

ن  ﴿  :ومثاله أيضا •
ي  ع  اب 

 
ت
 
ت ن  م 

ي  ر  ه 
 
ام  ش ي  ص 

 
د  ف ج 

م  ي 
 
ن ل م 

 
   ف

       
 
 
 
      

      
 
         

 
      

     
 
     

 
، متتابعين[. قيد الشهران بلفظ 92 :﴾ ]النساء 

ا بما أمره الله به، ومثاله أيضا:﴿  ا                                                                                      فإذا صام المكفر شهرين خاليين من وصف التتابع لم يكن قائم  وح 
 
ف س  ا م  م  و  د 

 
    أ

 
              

 
  

م ا145 :﴾ ]الأنعام م أكله               [. قيد الد   ، فلا يحرم أكل غيره مما خلا عن الوصف. بالمسفوح           لمحر 

  :حكم المطلق -ثالثا 

لذا وجب العمل به و إجراؤه على إطلاقه، فيتناول كل فرد شائع في جنسيه  ،دلالة المطلق قطعية لأنه خاص

 حد منهم(.على سبيل البدلية، )أي كيس المقصود جميع الأفراد معا، بل يكفي أن يتحقق الحكم في وا

 .1                                                             ويبقى كذلك ما لم يقم دليل يخرجه عن الشيوع بقيد يحد  من إطلاقه  

 .الفرق بين العام والمطلق -رابعا  

و إليك بعض هذه  ،يتضح الفرق بين العام والمطلق في دلالة كل منهما على معاني معنية في النصوص الشرعية

 2 :الفوارق 

 

 المطلق العام من حيث

 الشمول 

 

 ع الأفراد دون استثناءيشمل جمي

 

استعمال الأفراد بشكل غير محدد، 

 ويمكن أن يفهم بمعان مختلفة

 التخصيص

 

 يمکن تخصیصه بدلیل آخر

 

لا يمكن تخصيصه بنفس الطريقة بل 

 يفهم من القرائن والسياق

 قيحتمل معان متعددة وفقا للسيا يتضمين كل ما يدخل في معناه بلا قيود العموم

 دلالته غير محددة، تعتمد على القرآئن ته قطعية على المعنى الذي وضع له دلال الدلالة

 

 

                                                           
 وما بعدها. 2/186، تفسير النصوص، صالح، 134ينظر أصول الفقه ابو زهرة، ص  - 1
 .1/92،المستصفى الغرالي،1/112، أصول السرخس ي 1/113التحصيل من الحصول / الباجي،  :ينظر - 2
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 المقيد

 .تعريفه لغة و اصطلاحا :أولا

د فيه    ،المقيد لغة :لغة .أ ي 
 
          جمع )مقاييد(، وهو ما قيد. من بغير ونحوه، ويطلق أيضا على الموضع الذي ق
 
                                                                    

 الجمل.

 1ومنه: موضع القيد من رجل الفرس  ،قيدته أقيده تقييدا :ليقا ،و)القيد(: مستعار في كل ش يء يحبس  .ب

 وعليه، فإن المقيد عند اللغويين يطلق على المحبوس والمكبل 

 :اصطلاحا: عرفه الأصوليون بتعريفات متقاربة، أذكر منها ما يلي .ج

 . 2. "  ."ما أخرج عن الشيوع بوجه ما :عرفه ابن الحاجب بقوله

 . 3ه: "الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة"أما البخاري فقد عرفه بقول

 4اللفظ  الذي يدل على الحقيقة مقيدة بقيد ما يقلل من شيوعها" :وجاء في تعريف الجويني قوله

                                                                                           لا يتناول كل الأفراد الذين يشملهم اللفظ في الأصل، بل يقتصر على بعضهم بسبب قيد معي ن، وبالتالي 

 يركز... 

ركز على كيفية فتح باب   التفسير لما هو مقيد بألفاظ أو صفات معينة، مما يساعد المقيد عند الأصوليين،  ي

 على استنباط الأحكام الشرعية بدقة من النصوص. 

 المثلة                  :ثانيا

ة  ﴿  :مثال ذلك قوله تعالى •
 
ن م 

 
ؤ ة  م 

ب 
 
ر ير  ر ق

ح 
 
ت
 
   ف

 
   

 
      

  
 
         

  
 
 
 
ان، فلا [. فالمراد تحرير رقبة مقيدة بالإيم92 :﴾ ]النساء  

 يكفى مطلق الرقبة للخروج من عهدة التكليف.

ن  ﴿  :ومثاله أيضا •
ي  ع  اب 

 
ت
 
ت ن  م 

ي  ر  ه 
 
ام  ش ي  ص 

 
د  ف ج 

م  ي 
 
ن ل م 

 
   ف

       
 
 
 
      

      
 
         

 
      

     
 
     

 
[. قيد الشهران بلفظ متتابعين، 92 :﴾ ]النساء 

ا بما أمره الله به، ومثاله أيضا  ﴿ :                                                                                   فإذا صام المكفر شهرين خاليين من وصف التتابع لم يكن قائم 
 
 أ
 
ا   م           و  د 

ا وح 
 
ف س      م 
 
م أكله بالمسفوح، فلا يحرم أكل غيره مما خلا عن الوصف. 145 :﴾ ]الأنعام      م المحر                                                                       [. قيد الد 

 

                                                           
 .2/518. المصباح المنير، الفيومي، 5/94فارس، ، معجم مقاييس اللغة، ابن 3/374ينظر لسان العرب، ابن منظور، - 1
 .2/15مختصر المنتهى ابن الحاجب،  - 2
 .424-1/423كشف الأسرار البخاري،  - 3
 .1/95البرهان،  الجويني،  - 4
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 ثالثا: حكم المقيد

و لا يصح إهماله أو  العدول عنه إلى الإطلاق، إلا  ،إذا ورد النص  مقيدا  وجب العمل به على أساس التقييد

 . 1                           إذا دل  دليل على  خلاف ذلك  

 الفرق بين التخصيص والتقييد   :رابعا

بينما  ،يتضح الفرق بين  التخصيص والتقييد في كون الأول يركز على استثناء بعض الأفراد من حكم  عام 

  2  :يعني الثاني بتحديد المعنى عن طريق صفات أو شروط إضافية. وإليك بعض هذه الفوارق 

 

 التقييد التخصيص من حيث

 تحديد معنى الحكم بإضافة صفات او شروط اد معنية من حكم عامإخراج أفر  الهدف

بحيث  ،يؤدي إلى تغيير المعنى العام الثر على النص

 يخصص الحكم لفئة معينة 

بقي على المعنى العام و يكن يحدد كيفية                                         ي 

 .تطبيقه

تضاف قيود لتوضيح كيف يجب فهم أو  يتم استثناء بعض الأفراد أو الحالات  النتيجة

 .طبيق الحكمت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .. 1/93، المستصفى، الغزالي، 1/112ينظر: أصول السرخس ي،    -1
ف، ص 1/118لسرخس ي، السرخس ي، ، أصول ا1/202ينظر: التحصيل من المحصول الباجي،   -  2

 
     ، أصول الفقه، خلا
 

                192. 
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 حمل المطلق على المقيد

كما اتفقوا على وجوب العمل بالمقيد  اتفق الأصوليون على وجوب العمل بالمطلق مالم يرد دليل على تقييده.

فهل يعمل  ،وورد نفسه   مقيدا في نص آخر ،لكن   إذا ورد اللفظ مطلقا في نص .مالم يرد دليل على خلاف ذلك

د منهما  على حدة ؟ أم يعمل المطلق على المقيد )بمعنى أن المطلق يتم تفسيره أو تحديده من خلال بكل واح

د(  .       المقي 

والإجابة على ذلك تستدعي بيان حصر الحالات التي يحمل فيها المطلق على المقيد، لأن الإطلاق والتقييد إما  

ان وإما أن  ،أن يكون في سبب الحكم    .يكون الإطلاق والتقييد في الحكم نفسه                               والحكم والموضوع متحد 

 هناك حالات متعددة بعضها يحمل وبعضها لا يحمل، وها نحن نورد هذه الحالات ونبين حكم كل حالة منها.

   اتحاد الحكم و السبب معا: الحالة الولى •

ا بقيد المقيد، وذلك كقوله تعالى   ﴿  :                                                                            فهنا يحمل المطلق على المقيد، أي يكون المطلق مقيد 
 
ة
 
ت ي 
  
م  الم

 
ك ي 

 
ل  ع 

 
ت  م 

ر   ح 
 
 
 
   
  
     

 
   

 
    

 
    

    

ه     ب 
ر  اللَّ 

ي 
 
غ ل  ل  ه 

 
ا أ م  نز ير  و  خ 

 
م  ال ح 

 
ل م  و  الد         و 

     
  
 
        

 
                

 
       

 
ى ﴿  :[ مع قوله تعالى03 :﴾ ]المائدة             

 
ل ا ع  م  ر  ح  ي  م 

 
ل  إ 

ي  وح 
 
ا أ ي م   ف 

د  ج 
 
 أ
 
ل لا

 
  ق

 
                

 
    

     
 
          

    
 
  
 
   

 
 

س   ا م  م  و  د 
 
 أ
 
ة
 
ت ي   م 

 
ون

 
ك ن ي 

 
 أ
 
لا  إ 

ه  م  ع 
 
ط م  ي  اع 

 
              ط

 
  
 
 
 
      

 
  

 
     

 
  
 
    

      
 
         

 
نز ير    م  خ  ح 

 
و  ل

 
ا أ وح 

 
              ف

 
    

 
      

 
[. فالدم في الآية الأولى جاء 145 :﴾ ]الأنعام  

ه دم مسفوح )سائل(
 
ا بأن ا وفي الآية الثانية جاء مقيد                   مطلق 
 
فهنا يحمل المطلق على المقيد ويراد بالدم المطلق  ،                                      

م من المضرة أيضا واحد وهو ما  السببفي الآيتين واحد وهو التحريم، ولحكم                   الدم المسفوح، لأن  ا                       في هذا الد 

 .والأذى للإنسان

 لاختلاف في الحكم و السبب معا ا :الحالة الثانية •

 ﴿  :فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بكل في مكانه وذلك كقوله تعالى 
 
وا ع 

 
ط

 
اق

 
 ف

 
ة
 
ار ق

الس   و 
 
ار ق

الس   و 
 
    

 
 

 
  

 
  

 
 
 
    

       
 
    

      

  
ن  اللَّ   

 م 
 
الا

 
ك
 
ا ن ب  س 

 
ا ك م  اء ب 

ز  ا ج  م  ه  ي  د 
ي 
 
  أ

      
   
 
  

 
 
 
       

 
          

              
  
 
لاة  ﴿  :مع قوله تعالى ،[38 :﴾ ]المائدة  

ى الص 
 
ل  إ 

م 
 
ت م 

 
ا ق

 
ذ  إ 

 
وا

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
ا أ     ي 

      
 
    

  
 
   

 
   

 
    

 
  

 
          

 
        

 
     

ق   اف  ر 
  
ى الم

 
ل  إ 

م 
 
ك ي  د 

ي 
 
أ م  و 

 
ك وه  ج   و 

 
وا

 
ل س 

 
اغ

 
        ف

  
    

 
    

  
 
     

  
 
      

 
         

 
  

 
   

 
  

 
[. فاليد في الآية الأولى جاءت مطلقة، وفي الآية الثانية 06 :﴾]المائدة  

والحكم فيهما مختلف لأن الحكم في الآية الأولى هو القطع وفي الآية الثانية هو  جاءت مقيدة بأنها إلى المرافق،

الغسل وكذلك السبب مختلف، ففي الآية الأولى السبب التعدي على المال المحوز، وفي الآية الثانية السبب هو 

 الحدث مع إرادة الإتيان بعمل يشترط فيه الطهارة.

   مع اتحاد السبب الاختلاف في الحكم: الحالة الثالثة •

ا ﴿ :وذلك كقوله تعالى ،فهنا أيضا لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق في مكانه وبالمقيد في مكانه      ي 

ق   اف  ر 
  
ى الم

 
ل  إ 

م 
 
ك ي  د 

ي 
 
أ م  و 

 
ك وه  ج   و 

 
وا

 
ل س 

 
اغ

 
لاة  ف

ى الص 
 
ل  إ 

م 
 
ت م 

 
ا ق

 
ذ  إ 

 
وا

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
        أ

  
    

 
    

  
 
     

  
 
      

 
         

 
  

 
   

 
  

 
     

      
 
    

  
 
   

 
   

 
    

 
  

 
          

 
        

 
ع قوله تعالى: م ،[06 :﴾]المائدة 

﴿ 
 
وا د  ج 

 
م  ت

 
ل
 
اء ف س   

 
م  الن

 
ت س  و  لام 

 
ط  أ ائ 

 
غ
 
ن ال  

م م 
 
نك  

د  م  ح 
 
اء  أ و  ج 

 
ر  أ

 
ف ى س 

 
ل و  ع 

 
ى أ

 
ر ض  م م 

 
نت

 
ن ك إ 

 و 
 
      

 
    

 
 
 
       

 
      

 
         

 
       

 
 
 
     

    
 
   

       
 
          

 
    

 
     

 
      

 
   

 
        

 
  

 
     

   
 
وا م  م  ي 

 
ت
 
اء ف  م 
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م  
 
يك د 

ي 
 
أ م  و 

 
ك وه 

ج  و   ب 
 
وا ح  س  ام 

 
ا ف ب   

ي 
 
ا ط يد  ع 

   ص 
 
    

  
 
      

 
    

       
 
         

 
      

  
 
        

ه إلى [ ففي الآية الأولى ورد ل43﴾ ]النساء:    
 
ا بأن       فظ اليد مقيد 
 
                  

ا من أي قيد، و ه في الآية الأولى يفيد  الحكم                                                         المرافق، وفي الآية الثانية ورد لفظ اليد مطلق 
 
                     في الآيتين مختلف لأن
 
                  

وفي الآية الثانية يفيد  وجوب المسح بالتراب  ولكن السبب فيهما متحد وهو إرادة الصلاة مع  ،وجوب الغسل بالماء

 وجود الحدث.

ا من حمل المطلق على المقيد، وإنما هو مأخوذ من دليل وأما 
 
                                                 وجوب مسح اليدين إلى المرافق فليس مأخوذ
 
                                     

 آخر.

 اتحاد الحكم و اختلاف السبب    :الحالة الرابعة •

 ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء هل يحمل المطلق على المقيد؟  

ه يحم 1ذهب الجمهور 
 
     من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن
 
 ل المطلق على المقيد.                                     

ه لا يحمل بل يعمل بكل في مكانه. 2وذهب الحنفية  -
 
                              على أن
 
       

ة  وذلك قوله تعالى:﴿  -
ب 
 
ق ر ير  ر 

ح 
 
ت
 
وا ف

 
ال
 
ا ق

 
 لم 
 
ون ود  ع  م  ي 

 
م  ث ه  ائ 

س   
 
ن ن  م 

 
ون ر  اه 

 
ظ ين  ي  ذ 

 
ال    و 

  
 
         

  
 
 
 
    

 
  
 
   

 
   
 
            

 
         

   
 
      

 
       

 
         

 
[ مع 03 :﴾ ]المجادلة     

 ﴿  :قوله تعالى  في كفارة القتل الخطأ
 
ت
 
ن ق م   و 
 
 
 
ن        

 
 أ
 
لا ه  إ  ل 

ه 
 
ى أ

 
ل  إ 

 
ة م 

 
ل س   م 

 
ة ي  د 

ة  و 
 
ن م 

 
ؤ ة  م 

ب 
 
ر ير  ر ق

ح 
 
ت
 
ا ف

 
ئ
 
ط

 
ا خ

 
ن م 

 
ؤ   ل  م 

 
  
 
        

  
 
   

 
    

 
   

 
      

 
     

     
 
   

 
      

  
 
         

  
 
 
 
   

 
 
 
 

 
   

 
   

 
      

ة  
 
ن م 

 
ؤ ة  م 

ب 
 
ر ير  ر ق

ح 
 
ت
 
ن  ف م 

 
ؤ و  م  ه  م  و 

 
ك
 
  ل
و  د  م  ع 

و 
 
ن ق  م 

 
ان

 
ن ك إ 

 
 ف

 
وا

 
ق د  ص     ي 

 
   

 
      

  
 
         

  
 
 
 
      

 
             

 
 
 
   
         

  
 
      

 
  

 
     

 
  

 
  

 
[. فالرقبة في كفارة الظهار 92 :﴾]النساء        

وفي كفارة القتل الخطأ جاءت مقيدة بالإيمان، والحكم في الآيتين واحد وهو إعتاق الرقبة  ،جاءت مطلقة

ه في الآية الأولى هو إرادة المظاهر العود إلى زوجته، وفي الثانية قتل الخطأ، 
 
                                                                        وتحريرها، ولكن السبب مختلف، لأن
 
                              

لرقبة المحررة أن تكون مؤمنة سواء في ففي هذه الصورة ذهب الجمهور إلى أن المطلق يحمل على المقيد فيجب في ا

ه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل في 
 
                                        ذلك كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ، وذهب أبو حنيفة على أن
 
                                                          

مكانه، فالواجب في كفارة الظهار الرقبة سواء أكانت مؤمنة أم غير مؤمنة، والواجب في كفارة القتل الخطأ 

 يجزئ مطلق الرقبة.الرقبة المؤمنة، ولا 

ا قوله تعالى م  ﴿  :                          ومثال ذلك أيض 
 
ك ال 

 ج 
ن ر  ن  م 

ي 
 
يد ه 

 
 ش

 
وا د  ه 

 
ش

 
ت اس     و 

 
    

   
         

  
 
    

 
  

 
      

 
 

 
[ مع قوله تعـــــــــالى: ﴿ 282 :﴾ ]البقرة       

م  
 
نك  

ل  م 
د  ي  ع  و 

 
وا ذ د  ه 

 
ش

 
أ    و 

 
   

     
         

 
        

 
 

 
[. فالحكم واحد هو الإشهاد، ولكن السبب مختلف فهو في الآية الأولى 02 :﴾ ]الطلاق    

ين    وفي الآية الثانية مراجعة الزوجة.       الد 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2/168، روضة الناظر، ابن قدامة، 267، شرح تنقيح الفصول، ص3/421البحر المحيط، الزركش ي،  :ينظر - 1
 .1/267أصول السرخس ي، السرخس ي،  - 2
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13محاضرة ـال

المـر
تعريفه: أولا

ألفـاظه:  ثانيا

معاني صيغة المر: ثالثا

دلالة المر  عند الصوليين:  رابعا

راراقتضاء المر المطلق الوحدة أو التك:  خامسا

اخياقتضاء المر المطلق الفور أم التر -سادسا 
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 المر

                                                                                                    يعد  الأمر والنهي جوهر التكليف الشرعي، وعليهما تنبني الأحكام وتتفرع سائر التكاليف، ما جعل النظر فيهما 

ه إلى ذلك الإمام السرخس  ي                                                                                                 ضرورة منهجية عند الأصوليين، فتوجهت إليهما عنايتهم بالبحث والتأصيل، وقد نب 

ستجلى »رحمة الله بقوله: 
 
بدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن  معظم الابتلاء بهما، ومن خلال معرفتهما ت       أحق  ما ي 
 
                                                                                

ز الحلال من الحرام مي   .(1)«                              الأحكام وي 

 تعريفه  :أولا

مرة أي لي عليك أن آمرك  ،و يقال ) لي عليك إمرة مطاعة( ،" قولك )افعل كذا(:عرفه بن فارس بقوله :لغة .أ

 .2واحدة فتطيعني " 

                                                                                      : اتفقت عبارات الأصوليين في تعريف الأمر من كونه  طلب الفعل"، ثم تباينت صياغاتهم في ذلك.اصطلاحا .ب

ن هو دونه على وجه الاستعلاء»                                 وقد عر فه ابن عرفة المالكي بقوله:   .(3)«                                                هو طلب الفعل بالقول مم 

 شرح التعريف:

                                                         أن فيه استدعاء، نحو القيام بفعل معي ن، وليس مجرد إعلام أو : هذا هو جوهر الأمر، أي *طلب الفعل

 إخبار.

: قيد يخرج الطلب بالفعل أو بالإشارة أو بالكتابة، فالأمر عند الأصوليين يتعلق بالصيغة اللفظية *بالقول 

 "افعل".

، أو الشارع مع                                                                       : أي أن  الأمر يجب أن يكون في رتبة أعلى من المأمور، مثل الحاكم مع المحكوم*ممن هو دون 

خرج الطلب من المساوي أو الأدنى، فليس أمرا بالمعنى الاصطلاحي. ف، وهذا ي 
 
                                                                 المكل
 
     

شعر بالإلزام وليس مجرد اقتراح أو دعوة، فلو خلا *على وجه الاستعلاء
 
                                             : أي أن الطلب يصدر بصيغة ت
 
                          

عد أمرا بالمعنى الأصولي.                                                 الطلب من هذه الصيغة، لا ي 

 :ألفـاظه  :ثانيا

 4 :ر عن الأمر بعدة صيغ وألفاظ هييعب 

 ﴿  :أن يكون بفعل الأمر، كقوله تعالى - 1
 
اة
 
وا الز ك

 
آت  و 

 
لاة وا الص  يم  ق 

 
أ
 
 ف

 
  
 
        

 
     

 
              

 
 
 
 [.78 :﴾ ]الحج  

ه  الفعل المضارع المقرون بلام الأمر كقوله تعالى: ﴿  - 2 ت 
ع  ن س   

ة  م 
ع  و س 

 
ق  ذ نف 

ي       ل 
       

     
      

 
       

[، وقوله تعالى: 07 :﴾]الطلاق     

                                                           
 .1/8أصول السرخس ي، السرخس ي، - 1
 .1/137 ،ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة - 2
 .22دود، ابن عرفة، صالح- 3
 .2/153 ،ابن تيمية ،أصول الفقه ،1/119 ،الباجي ،التحصيل من المحصول  ،1/90 ،السرخس ي ،أصول السرخس ي ،1/92 ،الجويني ،البرهان :ينظر - 4
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م  ﴿ 
 
نك  م 

 
د ه 

 
ن ش م 

 
   ف

 
     

 
   

 
     

 
ه     م  ص  ي 

 
ل
 
ر  ف ه 

 
         الش

 
 
 
      

 
 [.185 :﴾ ]البقرة    

اب  المصدر النائب عن فعل الأمر، وذلك كقوله تعالى: ﴿ - 3
 
 ق
ر ب  الر 

 
ض

 
وا ف ر 

 
ف
 
ين  ك ذ 

 
م  ال

 
يت ق 

 
ا ل

 
ذ إ 

 
    ف

 
  
         

 
 

 
      

 
 
 
       

 
     

 
    

 
   

 
   

 
 [.04 :]محمد﴾ 

 ﴿  :اسم فعل الأمر، وذلك كقوله تعالى حكاية عن امرأة  العزيز - 4
 
ت ي   ه 

 
ت

 
ال
 
ق اب  و  و  ب 

 
ت  ال

 
ق
 
ل
 
غ  و 

 
      

 
 

 
  
 
           

 
     

 
 
 
 
 
    

ك  
 
   ل
 
 [ أي هلم وأقبل. 23 :﴾ ]يوسف  

ن  ﴿  :الجملة الخبرية المراد بها، الطلب كقوله تعالى - 5  
م م 

 
يك نج 

 
ار ة  ت

ج  ى ت 
 
ل م  ع 

 
ك
 
ل د 

 
ل  أ وا ه 

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
ا أ     ي 

    
 
     

 
       

      
 
      

 
 
 
   

 
         

 
          

 
        

 
     

يم   ل 
 
اب  أ

 
ذ       ع 

 
     

 
و   ،    م 

 
أ   ب 

يل  اللَّ  ب 
ي س   ف 

 
ون د  اه 

ج 
 
ت ه  و  ول 

ر س    و 
اللّ   ب 

 
ون

 
ن م 

 
ؤ
 
     ت

 
     

        
       

 
       

  
 
         

        
      

 
  

 
   

 
 
 
م   

 
نت

 
ن ك  إ 

م 
 
ك
 
ر  ل ي 

 
م  خ

 
ك ل 

 
م  ذ

 
ك س 

 
نف

 
أ م  و 

 
ك    ال 

 
  

 
      

  
 
 
 
      

 
    

 
   

 
    

 
   

 
  

 
      

 
    

 
 
ون م 

 
ل ع 

 
 ت

 
    

 
   

 
د   ،  ات  ع 

 
ن ي ج   ف 

 
ة ب   

ي 
 
ن  ط اك 

س  م  ار  و  ه  ن 
 
ا ال ه  ت 

ح 
 
ن ت ر ي م 

ج 
 
ات  ت

 
ن م  ج 

 
ك
 
ل خ 

د  ي  م  و 
 
ك وب 

 
ن
 
م  ذ

 
ك
 
ر  ل ف 

 
غ          ي 

 
        

 
    

  
 
       

              
 
        

  
 
         

  
 
     

 
      

 
 
 
   

         
 
    

 
 
 
    

 
 
 
      

 
    

 
ز و 

 
ف
 
ك  ال ل 

 
 ن  ذ

 
   

 
 
 
       

 
    

يم   ظ 
ع 
 
      ال
  
 
ن  ﴿  :دوا يغفر لكم ذنوبكم، وكقوله تعالى[. أي آمنوا وجاه12-10﴾ ]الصف     ه  س 

 
نف

 
أ  ب 

ن  ب ص  ر 
 
ت  ي 

 
ات

 
ق
 
ل
 
ط
  
الم        و 

 
  

 
    

        
 
    

 
  

 
 
 
 
 
 
  
    

وء   ر 
 
 ق
 
ة
 
لاث

 
      ث

 
  
 
 
 
  

 
 [.  أي ليتربص المطلقات. 228 :﴾ ]البقرة  

 معاني صيغة المر  :ثالثا 

 :نهاأن صيغة الأمر تستعمل في معان متعددة، ونحن فيما يلي نذكر المعاني المشهورة م1اتفق الأصوليون 

 ﴿  :كقوله تعالى :الوجوب - 1
 
اة
 
 الز ك

 
وا

 
آت  و 

 
لاة  الص 

 
وا يم  ق 

 
أ  و 

 
  
 
      

 
  

 
     

 
       

 
       

 
    .﴾ 

ر ا﴿  :كقوله تعالى :الندب - 2 ي 
 
م  خ يه   ف 

م 
 
ت م  ل 

 ع 
 
ن  إ 

م  وه  ب  ات 
 
ك
 
     ف

 
          

  
 
     

   
 
    

          
 
 
 
[. عند من يقول إن الأمر هنا لغير 33 :﴾ ]النور   

 الوجوب.

ات  ﴿  :كقوله تعالى :الإباحة - 3 ب   
ي 
 
ن  الط وا م 

 
ل
 
       ك

  
 
           

 
 
 
 ﴿  :[ وكقوله51 :ن ]المؤمنو ﴾  

 
وا اد 

 
ط اص 

 
م  ف

 
ت
 
ل
 
ل ا ح 

 
ذ إ 

 و 
 
     

 
    

 
    

 
 
 
 
 
     

 
   

  ﴾ 

 [.02:]المائدة

م  ﴿  :كقوله تعالى :التهديد - 4
 
ت
 
ئ ا ش  وا م 

 
ل م     اع 

 
 
 
          

 
 [.40 :﴾ ]فصلت       

م   ﴿ :كقوله تعالى :الإرشاد - 5
 
ك ال 

 ج 
ن ر  ن  م 

ي 
 
يد ه 

 
 ش

 
وا د  ه 

 
ش

 
ت اس     و 

 
    

   
         

  
 
    

 
  

 
      

 
 

 
" وهو قريب من   :[. قال الآمدي282 :﴾ ]البقرة       

 .2و الإرشاد لمصلحة دنيوية "  ،هما في طلب تحصيل المصلحة، غير أن الندب لمصلحة أخرويةالندب، لاشتراك

لعمر بن أبي سلمة وهو دون البلوغ وكانت يده تطيش في  -عليه الصلاة والسلام-كقوله  :التأديب - 6

 .3 «يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك »  :الصفحة

ا﴿  :كقوله تعالى :الدعاء - 7
 
ن ب   ر 
 
        

ق  ح 
 
ال ا ب 

 
ن م 

و 
 
 ق

 
ن ي  ب  ا و 

 
ن
 
ن ي  ح  ب 

 
ت
 
  اف

    
 
      

 
   

  
 
  

 
         

 
 
 
        

 
 
 
 [.89 :﴾ ]الأعراف   

م  التخيير: كما في قوله تعالى:   ه  ن  ر ض  ع 
ع 
 
و  أ

 
م  أ ه  ن  ي  م  ب 

 
ك اح 

 
              ف

  
 
    

 
               

 
    

 
   :[ 42]المائدة 

                                                           
 المصادر السابقة. :ينظر -  1
 .1/367الإحكام، الآمدي،  - 2
(، و مسلم في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام و الشراب و 506لطعام و الأكل باليمين، رقم )أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب التسمية على ا - 3

 (.3767أحكامهما، رقم )
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وا﴿  :كقوله تعالى :التسوية - 8 ر  ب 
ص 

 
و  لا ت

 
وا أ ر  ب 

اص 
 
      ف

  
 
      

 
        

   
 
 [.16﴾ ]الطور:   

 ﴿  :كقوله تعالى :التعجيز - 9
 
ت
 
أ
 
 ف

 
 
 
 
 
ه    ل 

 
ث  
ن م   

ة  م 
ور  س   ب 

 
     وا

 
  
     

     
        

 
 [.23 :﴾ ]البقرة   

ر يم                                         كقوله تعالى في شأن من يعذب في النار  ﴿  :      الإهانة   -   10
 
ك
 
ز يز  ال

ع 
 
 ال

 
نت

 
ك  أ

 
ن  إ 

 
ق

 
      ذ

 
 
 
        

  
 
   

 
  

 
    

 
    

 
 

 
   [.  49   :       ]الدخان ﴾   

ال  ﴿  :كقوله تعالى :التعجب - 11
 
ث م 
 
ك  ال

 
 ل
 
وا ب  ر 

 
 ض

 
ف ي 

 
ر  ك

 
    انظ

 
   
 
     

 
  
 
      

 
  

 
   

 
    

 
 [.09 :﴾ ]الفرقان    

  عند الصولييندلالة المر    :رابعا   

المعاني في الصيغ السابقة تدل كلها على الأمر، فهل هذه الصيغ وضعت في اللغة للدلالة على هذه المعاني 

 جميعها، فتكون حقيقة فيها، أم أنها وضعت في الأصل بمعنى واحد، فتكون حقيقة فيه مجازا في غيره؟

 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على مذهبين رئيسيين:

 : قالوا: إن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز فيما سواه.مذهب جمهور الصوليين-أ

 :(1)واستدلوا على ذلك بمايلي

ول  قوله تعالى: -1 وا الر س  يع  ط 
 
أ  و 

وا اللَّ   يع  ط 
 
أ                   و 

 
    

           
 
     :[92]المائدة 

 : أن هذا الأمر الوارد في الآية يقتض ي الوجوب من وجهين:وجه الاستدلال

ل  م  المولى عز وجل على مخالفة امره بقوله:  : تهديد      الو 
 
ت
 
ل  
م  ا ح  م  م 

 
ك ي 

 
ل ع  ل  و   

م  ا ح  ه  م 
ي 
 
ل ا ع  م 

 
ن إ 
 
ا ف و 

 
ل و 

 
 ت
 
ن إ 

 
   ف

 
 
 
  
           

 
   

 
         

           
  
 
       

 
   
 
     

 
   

 
  
 
   

 
  

 [، والتهديد على المخالفة دليل وجوب.54]النور: 

لعلماء وقد أجمع ا»، قال القرطبي: : انعقاد الإجماع على وجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسول الله الثاني

 .(2)«على أن طاعة الله وطاعة سوله فرض واجب

ك  قوله تعالى مخاطبا إبلس: -2
 
ت ر  م 

 
 أ
 
ذ  إ 

 
د ج  س 

 
 ت

 
لا
 
ك  أ ع 

 
ن ا م  ال  م 

 
   ق

 
     

 
  
 
    

 
     

 
  

 
 
 
      

 
           

 
    :[.12]الأعراف 

ه على ترك امتثال الأمر وعدم سجوده لآدم، ولو لم يكن وجه الاستدلال خ إبليس وذم                                                                                : أن الله عز وجل وب 

ن الذم والتوبيخ. الأمر للوجوب لما                     حس 

ر ه  قوله تعالى: -3
م 
 
ن  أ  م 

 
ة ر  ي  خ 

 
م  ال ه 

 
 ل

 
ون

 
ك  ي 

 
ن
 
ر ا أ م 

 
ه  أ

 
ول ر س  ى اللَّ   و 

 
ض 

 
ا ق

 
ذ ة  إ 

 
ن م 

 
ؤ  م 

 
لا ن  و  م 

 
ؤ
 
 لم 
 
ان

 
ا ك م       و 

  
 
       

 
       

 
       

 
  

 
  

 
    

 
 
 
       

 
    

 
              

 
  

 
   

 
      

 
   

 
    

 
        

 
 
 
   
 
  

 
    م         

 [.36]الأحزاب: 

يه من الأمر لا يكون إلا : نفي الله تعالى التخيير للمؤمنين عند صدور الأمر، وما لا خيار فوجه الاستدلال

 واجبا.

 .(3)«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة: »قوله -6

                                                           
 .2/267. البحر المحيط، الزركش ي، 27. التبصرة، الشيرازي، ص2/66. المحصول، الرازي، 1/426ينظر: المستصفى، الغزالي، – (1)
 .1/53. وينظر: روضة الناظر، ابن قدامة، 6/252تفسير القرطبي، القرطبي، – (2)
وه، رقم )– (3)

 
         أخرجه البخاري في كتاب التمني، باب ما يجوز من الل
 
 (.252(، ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواك، رقم )6813                                                
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: كلمة )لولا( تدل على انتفاء الش يء لوجود غيره، وبذلك يكون معنى الحديث انتفاء الأمر وجه الاستدلال

م المند بالسواك عند كل صلاة لوجود المشقة، وحيث إن النبي                                  وب أمرا، دل  على أن الأمر للوجوب              لم يسي 

 فقط.

 .(1)لبريرة لما اختارت فراق زوجها: "لو راجعيته"، فقالت: تأمرني يا رسول الله؟ فقال: "إنما أنا شافع" قوله -7

أثبت الشفاعة الدالة على الندب، ونفى الأمر مطلقا، فلو لم يكن الأمر للوجوب  أن النبي وجه الاستدلال: 

 .لما صح النفي

 : قالوا: إن صيغة الأمر حقيقة في الندب مجاز في غيره.مذهب بعض الصوليين-ب

 :(2)واستدلوا على ذلك بمايلي

 .(3): إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهتكم عن ش يء فانتهواقوله -1

ض الأمر إلى الاستطاعة فدل  على أنه للندب.: أن النبي وجه الاستدلال                                              ، فو 

                                                                                      ندوب داخل في الواجب، فكل واجب مندوب، وليس كل مندوب واجبا، لأن  الواجب ما يلام على تركه، الم-2

 والمندوب ليس كذلك فوجب جعل الأمر حقيقة فيه لكونه متيقنا.

من المعلوم أن الأمر في الكتاب والسنة لا يأتي دائما ليدل على وجوب الفعل، فقد يدل أحيانا على الندب، -3

                                                                                    أن تكون حقيقة فيهما بخصوصيتهما أو في أحدهما. وهما باطلان، لأن  الاشتراك والمجاز على خلاف  وعليه فإما

 أن  يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو ترجيح جانب الفعل على جانب الترك.
 
                                                                            الأصل، فلا يبق إلا
 
                

ه يحصل من مجموعهما أن فعل المأمور به راجح على تركه،
 
                                                  وإذا كان كذلك فإن
 
وأن تركه جائز، ولا معنى                   

 ذلك.
 
     للندب إلا
 
         

ن أن الراجح هو أن صيغته الأمر تدل على الوجوب عند تجردها الترجيح                                                                                        : بعد عرض المذهبين وأدلتهم، يتبي 

عد  حملها حينئذ على غير الوجوب مجازا لا                                                                                                      من القرائن، فتكون حقيقة فيه، ولا ت صرف إلى غيره إلا بقرينة، وي 

 حقيقة.

سند في بقوله تعالى:   وا الأمر على هذا الوجه؛ فقد تمسك أبو بكر مفه هذا الترجيح إلى أن الصحابة           وي 

  
 
اة
 
وا الز ك

 
ت
 
آ  و 

 
  
 
        

 
 
 
   ، وتمسك عمر (4)في وجوب قتال مانعيها ،  أيضا في وجوب الجزية من المجوس بقوله :

وا بهم سنة أهل الكتاب»  .(5) «                        سن 

                                                           
 (.4976أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تحت العبد، رقم )– (1)
، 2/270. البحر المحيط، الزركش ي، 2/68. المحصول، الرازي، 2/190، 1/427. المستصفى، الغزالي، 1/52بصري، المعتمد، لأبي الحسين ال– (2)

 .29التبصرة، الشيرازي، ص
 (.4348وترك إكثار سؤاله...، رقم) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب – (3)
 .9/224(، 565: أخذ الصدقات والتشديد فيها، رقم )                                      الاستذكار، ابن عبد الب ر، باب ما جاء في– (4)
 (.617أخرجه البخاري في كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة  مع أهل الحرب، رقم )– (5)
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 :ة أو التكراراقتضاء المر المطلق الوحد  :خامسا

 إذا أمر الشارع بفعل، وليس هناك قرينة تدل على أن المراد التكرار، فهل هذه الصيغة تدل على التكرار.

ها ضرورية إذ لا وجود للماهية                                                                                        اتفق علماء الأصول على أن المرة الواحدة لابد  منها من جهة أن 

 :اد على المرة الواحدة فقد اختلف فيه على مذاهبإلا أن يوجد بعض أفرادها على الأقل، وأما دلالتها على ما ز 

 إلى أن صيغة الأمر تفيد تكرار المأمور به. (1)الأول: ذهب بعض الأصوليين

 واستدلوا على مذهبهم بمايلي:

 قوله تعالى: -1
 
اة
 
وا الز ك

 
ت
 
آ  و 

 
ة

 
لا وا الص  يم  ق 

 
أ  و 

 
  
 
        

 
 
 
    

 
 

 
             

 
     :[.43]البقرة 

رادوجه الاستدلال  بها التكرار بقدر الإمكان الذي لا حرج فيه دون المرة الواحدة.                           : إن الصلاة والزكاة.. ي 

 .(2)«فإذا نهتكم عن ش يء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: »قوله -2

إذا أمرنا  أن نأتي من الأمر ما استطعنا، ونحن نستطيع الإتيان                            : دل  الحديث على أن النبي وجه الاستدلال

 مرارا وتكرارا، وجب أن يكون ذلك واجبا بظاهر الأمر.بالمأمور به 

 .(3)في شارب الخمر "اضربوه" قال النبي -3

روا الضرب على شارب الخمر، ولو لم وجه الاستدلال                                                                                   : أن الصحابة عقلوا من إطلاق الأمر التكرار، لذلك كر 

 يكن مقتضاه موجبه لما عقلوه.

ت   ى: قال الأقرع بن حابس لما نزلته قوله تعال-4
ي  ب 
 
ج  ال اس  ح 

 
ى الن

 
ل   ع 

 
للّ     و 

    
 
           

 
     

 
     

 
      :أبقامنا هذا يا [. »95]آل عمران

 .(4)«، لا، بل مرة واحدة، نحن زاد فهو تطوعرسول الله أم للأبد؟ فقال 

ه من فصحاء  : لو كان الأمر يقتض ي مرى واحدة، لما سأل الأقرع رسول الله وجه الاستدلال
 
           عن ذلك، لأن
 
          

 البلاغة، فاحتمال التكرار هو الذي دعاه إلى السؤال. العرب، وأرباب

                                                                                    الأمر لو لم يفد التكرار لما جاز ورود الاستثناء عليه، لأن  ورود الاستثناء عليه يكون نقضا.-5

 إلى أن صيغة الأمر لا تفيد التكرار، واستدلوا لمذهبهم بمايلي: (5): وذهب بعض الأصوليينالثاني

يم  قوله تعالى: -1 ق 
 
أ       و 
 
    

 
اة
 
وا الز ك

 
ت
 
آ  و 

 
ة

 
لا  وا الص 

 
  
 
        

 
 
 
    

 
 

 
          :[. وقوله سبحانه: 43]البقرة   ام ي   

م  الص 
 
ك ي 

 
ل ب  ع  ت 

 
       ك

       
 
   

 
        

 
   

 [.183]البقرة: 

                                                           
طر، ابن . نزهة الخا1/379. جمع الجوامع، ابن السبكي، 130. شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص1/383ينظر: التقرير والتحبير، بن الأمير الحاج، – (1)

 .2/78بدران، 
 سبق تخريجه.– (2)
 الخمر، رقم )6391أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، رقم )– (3)

             (، ومسلم في كتاب الحدود، باب حد 
                                3218.) 

 (.1721ك، باب فرض الحج، رقم )(، وأبو داود في كتاب المناس2620أخرجه النسائي في سننه في كتاب الحج، باب وجوب الحج، رقم )– (4)
. شرح مختصر الروضة، الطوفي، 2/384. الإحكام، الآمدي، 130. شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص1/235ينظر: ميزان الأصول، اسمرقندي، – (5)

 .3/331. الإحكام، ابن حزم، 2/376
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وورد للمرة شرعا كآية الحج،  -وغيرهما–: ورد الأمر للتكرار شرعا، كما في الآيتين السابقتين وجه الاستدلال

علما  -المجاز والاشتراك–ك، أو في أحدهما فيلزم المجاز، وهما وحينئذ إما أن يكون حقيقة فيها، فيلزم الاشترا

خلاف الأصل، فيكون للقدر المشترك بينهما، وهو طلب الإتيان بالمأمور، وذلك أعم من أن يكون في المرة الواحدة، 

 أو المرات، وحينئذ لا يدل أحدهما بخصوصه إلا بقرينة.

ي   قوله تعالى: -2 ح 
 
ت  ب 

م 
 
يت  
ي  ا ح 

 
ذ إ 

     و 
 
    

  
 
   
      

 
   

ا    وه  و  ر د 
 
ا أ ه  ن   م 

ن  س  ح 
 
أ وا ب 

ي  ح 
 
            ة  ف

 
          

      
 
      

    
 
      :[.86]البقرة 

، ولا وجه الاستدلال م عليه أن يرد السلام أبدا، ولا يمسك عن تكرار الرد 
 
                                                     : لو كان الأمر للتكرار للزم من سل
 
                                

.) ة واحدة خرج من عهدة التكليف )فرض الرد  ه إدا رد  مر 
 
                                                     خلاف في أن
 
          

ئل النبي -3  .(1)«ذروني ما تركتم»قال: « أفي كل عام؟»الحج  عن                  عندما س 

ه وجه الاستدلال
 
  : لو كان الأمر للتكرار لما أنكر عليه لصلاة والسلام على السائل عن الحج "أفي كل عام؟"، لأن
 
                                                                                   

خش ي أن يكون سؤاله موجبا للتكرار عما زيادة اقتضاه لفظ الأمر يكون واضعا للسؤال موضعه، لكن النبي 

 بالحج.

 .(2)قائلون بالتكرار إنما اضطروا إليه في مسائل معدودة، وهم في سائر مسائلهم تاركون لهال-4

لة كل فريق، فإن  الراجح الترجيح هو القول بكلا المرأيين لقوتهما، فالأمر في  -والله أعلم–                                     : بعد ذكر أد 

 تعالى: النصوص الشرعية يدل على طلب فعل المأمور، ولا يقتض ي تكرارا، ولا مرة، فقوله 
 
ة

 
لا وا الص  يم  ق 

 
أ  و 

 
 

 
             

 
    لا ،

وا كما رأيتموني أصلي: »                                                       يفيد بحد ذاته مرة ولا تكرارا، ولكن دل  على التكرار قوله 
 
                    صل
 
  »(3) . 

 :اقتضاء المر المطلق الفور أم التراخي -سادسا 

 اختلف علماء الأصول في إفادة الأمر الخالي عن القرينة أهو دال على الفور أو التراخي.

وجوب المبادرة إلى الفعل دون تأخير عند سماع التكليف مع وجود الإمكان، فإن تأخر ولم  :لمراد بالفور وا

 يبادر كان مؤاخذا على ذلك.

 وإن يفعل  :والمراد بالتراخي
 
          أن المكلف ليس عليه أن يبادر إلى أداء المكلف به، بل هو محير بين لأن يفعله حالا
 
                                                                         

  :ستقبل وقد اختلفوا في ذلك على مذهبينمتى شاء في أي زمن من أزمته الم

الأول: الأمر الخالي من القرينة يدل على الفور، وهو قول بعض الحنافية والمالكية، وبعض الشافعية 

 .(4)والحنابلة والظاهرية

                                                           
 سبق تخريجه. - (1)
 .3/331الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، – (2)
 بق تخريجه.س– (3)
. 1/571. روضة الناظر، ابن قدامة، 1/234. شرح اللمع، الشيرازي، 105. شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص1/26أصول السرخس ي، السرخس ي، – (4)

 .3/45الإحكام، ابن حزم، 
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لة، منها  :(1)                                واستدلوا على مذهبهم بأد 

 قوله تعالى: -1
 
ن ج  م  و 

 
ك  
ب  ن  ر  ة  م 

ر  ف 
 
غ ى م 

 
ل وا إ 

ار ع 
س   و 

 
        

 
  
            

    
 
     

 
      

     
ين     ق 

 
ت م 

 
ل  ل 

 
ت د  ع 

 
ر ض  أ

  
ال  و 

 
ات و  م  ا الس  ه  ر ض      ة  ع 

 
   

 
    

 
     

 
      

  
     

 
                         :[.133]آل عمران 

ه طاعة وقربة.وجه الاستدلال
 
             : أفادت الآية أن المبارة إلى المأمور به على الفور مسارعة إلى المغفرة لأن
 
                                                                    

ر ات   قوله تعالى: -2 ي 
 
خ
 
ي ال  ف 

 
ون ار ع 

س  وا ي 
 
ان
 
م  ك ه  ن          إ 

 
 
 
       

 
       

       
 
  
 
            [.90ء: ]الانبيا 

: الآية تدل على مدح الذين يسارعون في الخيرات المأمورون بها، وبتركهم المسارعة في الخيرات وجه الاستدلال

 ليستحقون الذم.

                                          لأربع مضي ن من أي الحجة أو خمس، قد خل علي   عن عائشة رض ي الله عنها أنها قالت: قدم الرسول الله -3

 أخله الله النار؟ قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر، فإذا هم وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله

وا
 
ي استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت  الهدى معي حتى اشتريه، ثم أحل  كما حل

 
دون، ولو أن   يترد 

 
                                                                         

 
                »(2). 

ن النبي وجه الاستدلال ه على الفرض وعلى الفور، وأن التردد لا يجوز في المأمو               : بي 
 
                                                   أن أمره كل
 
 رات.          

ه إذا -4
 
ف إذا فعل المأمور به عقيب الأمر سقط عنه التكليف، ولم تجمع على أن

 
      أجمعت الأمة على أن المكل

 
                                                              

 
                      

 فعله بعد ذلك سقط عنه الفرض، وعليه، لا يجوز تأخير المأمور به.

 إلى الأمر على التراخي. (3): ذهب بعض الأصوليينثانيا

 :(4)واستدلوا لمذهبهم بالأدلة الآتية

  ه تعالى: قول-1
 

يلا ب 
ه  س 

ي 
 
ل  إ 

 
اع

 
ط

 
ت ن  اس 

ت  م 
ي  ب 
 
ج  ال اس  ح 

 
ى الن

 
ل   ع 

 
للّ   و 

 
    

     
  
 
    

 
  

 
 

 
       

     
    
 
           

 
     

 
     

 
      :[.97]آل عمران 

 لكون الأمر المطلق يدل على  : حج النبي وجه الاستدلال
 
                         بعد أربع سنوات من نزول الآية، وما ذلك إلا
 
                                       

 التراخي.

 بدليل  الأمر إنما يدل على الطلب، وهو أعم من الوجوب على-2
 
       التعجيل، فوجب أن لا يدل على الفور إلا
 
                                   

را وهو التراخي.                                منفصل يكون مخي 

عل -3
 
   الأمر لا يقتض ي زمانا ولا مكانا، وإنما يحتاج إلى زمان ومكان يقع فيه التكليف، ثم ثبت أنه أي مكان ف
 
                                                                                              

 فيه صار ممتثلا، فكذلك في أي زمان فعل صار ممتثلا.

 .(5)الشافعية إلى أن الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي : وذهب بعض الحنفية وبعضثالثا

 :(1)واستدلوا لمذهبهم بالأدلة الآتية

                                                           
 المصادر السابقة– (1)
(، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، 6802رقم )« رتلو استقبلت  منه أمريما استدب» أخرجه البخاري في كتاب التمني، باب قول – (2)

ه يجوز إفراد الحج والتمتع والقرآن، رقم )
 
                                        وإن
 
   1211.) 

 .1/76. قواطع الأدلة، السمغاني، 102، إحكام الفصول، الباجي، ص1/373. كشف الأسرار، البخاري، 1/26أصول السرخس ي، السرخس ي، – (3)
 المصادر السابقة.– (4)
 .1/235. شرح اللمع، الشيرازي، 57. الإبهاج، السبكي، ص2/165. الإحكام، الآمدي، 212ميزان الأصول، السمرقندي، ص– (5)
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                                                                                                الأمر المطلق لا يقتض ي فورا ولا تراخيا، لأن  النصوص الشرعية تارة تقيده بالفور، وتارة تقيده بالتراخي، -1

ه يكون محتملا لهما، وما 
 
                       فإذا لم تقيده لا بالفور ولا بالتراخي فإن
 
كان محتملا لشيئين لا يكون مقتضيا لواحد منها                                       

 بعينه.

صيغة الأمر لغة لا تفيد الفور ولا التراخي، والذي يفيد ذلك هو القرينة، سواء كانت في سياق النص أو -3

 خارجه.

الأمر ورد في النصوص الشرعية مع الفور ومع التراخي، فيجعل حقيقة في القدر المشترك، وهو طلب الإتيان -3

 دفعا للاشتراك والمجاز.به 

لتهم يترجح التراجيح قول المذهب الثالث، الذين قالوا بأن الأمر المطلب لا  -واله أعلم–                                : بعد ذكر المذاهب وأد 

ل على الفور ولا على التراخي، لأن  الآيات والأحاديث التي استدلوا بها من كون الأمر يفيد الأمر، وكذلك التي                                                                                                       يد 

 الأمر يفيد التراخي، لا تدل بذاتها على الفورية أو التراخي، وإنما القرينة المصاحبة هي التي                         استدل بها القائلون بأن  

ت على ذلك، خاصة وأن صيغة الأمر في اللغة لا تفيد فورية ولا تراخيا.
 
                                                              دل
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 المصادر السابقة.– (1)
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14محاضرة ـال

النهـي

تعريف النهي: أولا

ألفـاظه: ثانيا

معاني صيغة النهي:  ثالثا

اقتضاء النهي التحريم: رابعا

راخيدلالة النهي على المرة أو التكرار والفور أو الت: خامسا

اقتضاء النهي البطلان والفساد: سادسا
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 النهي

 :أولا: تعريف النهي

ه عن كذا ينهاه نهيا، وانتهى عنه، وتناهى؛ أي : النهي ضد الأمر، ومعناه: المنع والكف، ونهالغة تعريفـه .أ

 
 
 كف
 
  (1). 

: عرفه الأصوليون بتعاريف كثيرة، اخترت منها تعريف ابن الحاجب المالكي، وهو: "اقتضاء اصطلاحا .ب

 عن فعل على جهة الاستعلاء"
 
                        كف
 
  (2). 

 : شرح التعريف

 : يشير إلى الطلب أو الاستدعاء.اقتضاء-

الترك، وهو ما يميز النهي عن الأمر، فالأمر يطلب الفعل، والنهي يطلب : يعني الامتناع أو كف عن فعل-

 الترك.

: يدل على أن الطلب يصدر من جهة أعلى، كأن يكون من الشارع إلى المكلف، مما يضفي على جهة الاستعلاء-

 على الطلب صفة الإلزام. 

 :ألفـاظه ثانيا:

 :يلي للدلالة على النهي استعملت ألفاظ كثيرة أشهرها ما 

اء ﴿  :كقوله تعالى :الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية - 1 س   و 
 
ة
 
ش اح 

 
 ف

 
ان

 
ه  ك

 
ن ى إ 

 
 ن
 الز 

 
وا ب  ر 

 
ق
 
 ت
 
لا         و 

 
 
 
    

 
  

 
  

 
    

 
     

 
  
     

 
      

 
 
 
  
 
    

 
 
يلا ب 

 س 
 
    

 [، وهذه هي الصيغة الأصلية للنهي.32 :﴾ ]لإسراء   

ان  و  ﴿  :كقوله تعالى :صيغة الأمر الدالة على الكف - 2
 
ث و 
 
ن  ال  م 

س   ج 
وا الر  ب  ن 

 
ت اج 

 
       ف

 
   
 
        

     
           

 
    

 
ل    و 

 
وا ق ب  ن 

 
ت      اج 

 
        

 
     

ور  
    الز 
 [. فاجتنبوا صيغة أمر دالة على الكيف والترك.30 :﴾ ]الحج     

ن  ﴿  :كقوله تعالى :: مادة نهيالتصريح بالنهي -3
ى ع  ه 

 
ن ي  ى و  ب  ر 

 
ق
 
ي ال اء ذ 

 
يت إ 

ان  و  س  الإ ح  ل  و 
د  ع 

 
ال  ب 

ر  م 
 
أ  ي 

ن  اللَّ      إ 
      

 
           

 
 
 
         

 
    

                  
    

 
     

    
 
    

        

ي  ي  
 
غ ب 

 
ال ر  و 

 
نك

  
الم اء و 

 
ش ح 

 
ف
 
      ال

 
   

 
       

 
  

  
       

 
   

 
 
 
   

 
ون ر 

 
ك
 
ذ
 
م  ت

 
ك
 
ل ع 

 
م  ل

 
ك
 
ظ  ع 

 
    

 
 
 
 
 
    

 
 
 
   

 
    

 
 
 
[. فينهى صيغة دالة على الكف فهي من صيغ 90 :﴾ ]النحل    

 النهي.

م  ﴿  :كقوله تعالى :                                                             الجمل الخبرية المستعملة في النهي من طريق التحريم أو نفي الحل  -4
 
ك ي 

 
ل  ع 

 
ت  م 

ر     ح 
 
   

 
    

 
    

    

 
 
خ م  و 

 
ك
 
ات م  ع  م  و 

 
ك
 
ات و 

 
خ
 
أ م  و 

 
ك
 
ات
 
ن ب  م  و 

 
ك
 
ات ه  م 

 
 أ

 
      

 
 
 
           

 
 
 
    

 
 
 
      

 
 
 
  
 
        

 
 
 
      

 
م   

 
ك
 
   الات
 
 
 
 [. 23 :﴾ ]النساء ...   

اء ﴿  :فحرمت جملة خبرية دالة على طلب الكف، كقوله تعالى س   
 
 الن

 
وا

 
ر ث
 
ن ت

 
م  أ

 
ك
 
ل  ل ح 

 ي 
 
 لا

 
وا

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
ا أ       ي 

 
    

 
  

 
   
 
   

 
    

 
 
 
      

   
 
  

 
  

 
          

 
        

 
     

ا ر ه 
 
     ك
 
 [. فصيغة لا يحل صيغة خبرية دالة على طلب الكف عن طريق نفي الحل.19 :﴾ ]النساء  

                                                           
 .15/343لسان العرب، ابن منظور، – (1)
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 يغة النهي ثالثا:  معاني ص

اتفق العلماء على أن صيغة النهي قد استعملت في معان عدة، كما أن الأمر قد استعمل في معان عدة أيضا، 

 : (1)فمن معاني النهي 

ى﴿  :وذلك كقوله تعالى :التحريم - 1
 
 ن
وا الز  ب  ر 

 
ق
 
لا ت  و 

 
  
           

 
 
 
 م   :﴾، وقوله      

 
لا اء  إ 

س   
 
ن  الن  م 

م 
 
ك
 
اؤ ح  آب 

 
ك
 
ا ن وا م  ح  نك 

 
لا ت     ﴿ و 

 
       

   
 
         

  
 
 
 
        

 
 
 
             

 
ا        

 
 
ف

 
ل د  س 

 
 ق

 
 

 
      

 
 [. فالزنى والزواج من زوجات الآباء كلاهما محرم.23 :﴾ ] النساء  

 وقوله  .2 « لا تصلوا في مبارك الإبل»  :-عليه الصلاة والسلام-وذلك كقوله  :الكراهة - 2

ان فالصلاة في مبارك الإبل ومس الذكر باليمين حال البول مكروه  .3 « لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول  »

 عند جمهور الفقهاء

ا﴿   :ويكون من الأدنى إلى الأعلى، كقوله تعالى في مجال التعليم :الدعـاء - 3
 
ن
 
ت ي 

 
د  ه 

 
ذ  إ 

 
د ع  ا ب 

 
ن وب 

 
ل
 
 ق
 
ز غ

 
ا لا ت

 
ن ب   ر 

 
 
 
   

 
    

 
    

 
       

 
    

 
 
 
  
 
   

 
     

 
      ﴾ 

 [.08 :]آل عمران

ب  ﴿   :كقوله تعالى :الإرشـاد - 4
 
 ت
 
ن  إ 

اء  ي 
 
ش

 
ن  أ وا ع 

 
ل
 
أ س 

 
وا لا ت

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
ا أ    ي 

 
  
 
    

     
 
 

 
         

 
 
 
   

 
      

 
          

 
        

 
م     

 
ك
 
ؤ س 

 
م  ت

 
ك
 
 ل
 
 د

 
 
 
   

 
    

 
 
 
  
 
   ﴾ 

 [. فالنهي هنا للإرشاد والتوجيه.101 :]المائدة

ا :التهديد - 5 لا تطع أمري، فليس الغرض النهي عن الإطاعة، بل المقصود  :                         وذلك كقول الأب لابنه غاضب 

 تهديد.

و  ﴿   :وذلك كقوله تعالى :التحقيـر - 6
 
ز
 
ه  أ ا ب 

 
ن ع 

 
ت ا م  ى م 

 
ل  إ 

ك  ي 
 
ن ي  ن  ع  د  م 

 
لا ت    و 

 
 
 
        

 
   

 
         

 
    

    
 
            

 
ا      ني  اة  الد 

ي  ح 
 
 ال

 
ر ة  ه 

م  ز ه  ن  ا م 
            اج 

    
 
   

 
      

            
     ﴾

 [. فالمقصود بيان حقارة متع الحياة الدنيا، إلى جانب ما عند الله من ثواب وأجر.131 :]طه

ون   ﴿    :                وذلك كقوله تعالى   :              بيـان العاقبـة -  7
 
الم 
 
ل  الظ م  ع  ا ي  م   ع 

 
لا اف 

 
 غ

ن  اللَّ   ب  س  ح 
 
لا ت    و 

 
   
 
                   

 
    

 
  

            
 
        ﴾   

                            د من النهي بيان عاقبة هؤلاء.          [. فالمقصو   42   :        ]إبراهيم

ا ﴿  :وذلك كقوله تعالى ،وهو إيقاع المخاطب في اليأس :التـأييس - 8 م 
 
ن  إ 

م  و  ي 
 
وا ال ر  ذ 

 
ت ع 

 
وا لا ت ر 

 
ف
 
ين  ك ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
ا أ     ي 

 
    

      
 
         

 
   

 
        

 
 
 
       

 
        

 
     

 
 
ون

 
ل م  ع 

 
م  ت

 
نت

 
ا ك  م 

 
ن و  ز  ج 

 
 ت

 
  

 
     

 
    

 
  

 
      

 
       

 
ليس المقصود [. فالمقصود جعل الكافرين في يأس من رحمة الله إياهم، و 07 :﴾ ]التحريم  

 نهيهم عن الاعتذار.

 كقوله تعالى على لسان هارون:  :الالتمـاس
 
اة
 
وا الز ك

 
ت
 
آ  و 

 
ة

 
لا وا الص  يم  ق 

 
أ  و 

 
  
 
        

 
 
 
    

 
 

 
             

 
     :[.94]طه 

                                                           
. أصول 449اختلاف المجتهدين، محمد الطويلة، ص. أثر اللغة في 1/395. فواتح الرحموت، ابن الأمير الحاج، 1/418ينظر: المستصفى، الغزالي، – (1)

 .103-102                             الفقه الإسلامي، الخن  وآخرون، ص
 (. 18067(، و أحمد في أول مسند الكوفيين، رقم )493أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب النهي عن اصلاةفي مبارك الإبل، رقم ) - 2
(، و مسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء  باليمين، رقم 152ستنجاء باليمين، رقم )أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب النهي عن الا  - 3

(392.) 
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 .1 « لا تتخذوا الدواب كراس ي»  :-عليه الصلاة والسلام-وذلك كقوله  :الشفقـة - 9

 رابعا: اقتضاء النهي التحريم 

يغة النهي موضوعة للتحريم؛ أي لطلب الترك، طلبا جازما، فهي إلى أن ص 2ذهب جمهور الأصوليين •

 بقرينة تصرفه عن التحريم
 
                        تنصرف إليه عند الإطلاق و لا يدل على غيره إلا
 
                                        . 

أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي  أصل النهي من رسول الله »  :في كتابه الأم قال الإمام الشافعي 

ه إنما نه
 
         عنه دلالة تدل على أن
 
 3«.ى عنه لمعنى غير التحريم                    

ن  ﴿  :وعلى هذا فعند ما تقرأ مثل قوله تعالى م 
 
ؤ ى ي  ت  ات  ح 

 
ر ك

 
ش
  
 الم

 
وا ح  نك 

 
 ت
 
لا      و 

 
             

 
   

 
 
  
   

 
       

 
  
 
     ﴾ 

[. نفهم منه ابتداء أن الزواج من المشركات حرام إذ لا قرينة تدل على خلاف ذلك، وكذلك قوله 221 :]البقرة

 ﴿  :تعالى
 
ك
 
ال و  م 

 
 أ
 
وا

 
ل
 
ك
 
أ
 
 ت
 
لا  و 

 
 
 
      

 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
ل      اط  ب 

 
ال م ب 

 
ك
 
ن ي          م ب 

 
      

 
 
 
 [ يدل على تحريم الاعتداء على أموال الآخرين. 188 :﴾ ]البقرة        

و لا يدل على التحريم إلا بقرينة،  ،إلى أنه يدل على  الكراهة على وجه الحقيقة 4و ذهب بعض الأصوليين  •

النهي طلب »ي، يقول الآمدي: مستندين إلى أن النهي قد يرد لمعاني متعددة، مما يجعله من قبيل المشترك اللفظ

 .(5)«الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء وهو حقيقة في المعنى المشترك بين التحريم والكراهة

 أن النهي من قبيل المشترك )كالأمر(، فلا يتعين المراد منه إلا بقرينة.  6و يرى بعض الأصوليين

 (7)راخيخامسا: دلالة النهي على المرة أو التكرار والفور أو الت

ة أم التكرار، أو يكون على الفور أم التراخي على قولين: (8)اختلف الأصوليون                                                                                   في النهي المطلق هل يفيد المر 

ل  : يرى أصحابه أن النهي يقتض ي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفور، ويقتض ي تكرار الانتهاء عنه أبدا،       الو 

 :(9)على ذلك بمايلي                                       لأن  التكرار من لوازم الامتثال. واستدلوا 

 إذا سارع إلى الترك على الدوام، فالنهي يقتض ي الترك على التكرار -1
 
عتبر الشخص ي فيه منتهيا إلا                                                                 أن النهي لا ي 
 
                                       

 والدوام، فيستغرق ذلك جميع الأزمان.

                                                           
 (.2668(، و الدارمي في كتاب الاستئذان، باب النهي عن أن يتخذ الدواب كراس ي، رقم )15202أخرجه أحمد في مسند المكيين، رقم ) - 1
، أصو الفقه الإسلامي البغا و الشربجي،  2،378، تفسير النصوص، صالح، 2/294الأسنوي، ،السول  ، نهاية2/209الإحكام، الآمدي،  :ينظر - 2

 .103ص
 .218الرسالة، الشافعي، ص  - 3
 .2/445، شرح مختصر الروضة، الطوفي، 168، تنقيح الفصول، القرافي، ص 2/281المحصول، الرازي،  - 4
 .2/178الإحكام، الآمدي، – (5)

 سابقة.المصادر ال - 6
وا أيضا على عدم الفور.– (7)                                                                                                                      جمعت المسألتين لكون الذين قالوا أن النهي للفور يقتض ي التكرار، وأن الذين قالوا بعدم التكرار نص 
لة، السمعاني، – (8) شرح  .168. شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص2/239. الإحكام/ الآمدي، 282-2/281. المحصول، الرازي، 1/139                              ينظر: قواطع الأد 

 .10. النهي عن الأصوليين، أسعد الكفراوي، ص98-3/96الكوكب المنير، الفتوحي، 
 المراجع السابقة.– (9)
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ه لا ينهى إلا عن قبيح، ومن المعلوم أن القبيح يجب اجتذابه في جميع الأوقات، فدل  ذلك على أن ا-2
 
                                                                                       أن
 
لنهي   

 للتكرار والفور.

ه إن كان التكرار هو المراد حقيقة، فقد تحقق، بخلاف ما لو كان التكرار -3
 
                                                                  أن الحمل على التكرار أحوط، لأن
 
                             

هو المراد ثم اقتصر على المرة، فهنا لم يتحقق المراد، وإن كانت المرة هي المرادة حقيقة، فقد تحققت ضمن 

 .(1)«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» :التكرار، فوجب المصير إليه، لقوله 

 :(3)أن النهي المطلق لا يقتض ي فورا ولا تكرارا، واستدلوا على ذلك بمايلي (2): يرى أصحابهالثاني

القياس على الأمر، فالأمر لا يقتض ي الفور والتكرار، فكذلك النهي، بل غاية ما يفيد أنه هو مطلق الطلب -1

 بلا دلالة على فور أو تكرار.

ه -2
 
ه لو كان للدوام لما أنفك عنه، وقد انفك في مسائل كثيرة، كما في نهي الحائض عن الصلاة والصوم، فإن

 
  أن

 
                                                                                            

 
  

 لا دوام فيه.

ه يحسن الفصل الاستفصال -3
 
                      أن
 
عن مراد الناهي، فالرجال إذا قال لوده؛ "لا تضرب زيدا"  -طلب التفصيل–  

 عنه 
 
     فيحسن أن يقول الولد: لا أضربه أبدا، أم أكف
 
ن  الاستفصال، كان دليلا على أن النهي لا                                                                                               زمانا؟ فلما حس 

                                              يفيد تكرار ا، وإذا كان كذلك فهو لا يفيد الفور.

ل الترجيح لقوة أدلتهم، لأن القول القاني يلزمه بمقتض ى ما ذهب إليه أن لا  -والله أعلم–                    : يترجح القول الأو 

كليف تركه مرة واحدة، وبفعله مرة في زمن ما، وهذا                                                  يكون عاص  أصلا، لأن  المنهي عنه فعل يخرج من عهدة الت

 يستحيل إلا في حالات الضرورة المعتبرة شرعا.

  :سادسا: اقتضاء النهي البطلان والفساد

 4 :تعـاريف - 1

، ولكنه هل يفيد إلى جانب التحريم الفساد والبطلان؟ قبل                                                                                                     إذا ورد نهي في نص أفاد تحريم المنهي عنه كما مر 

 هذا السؤال يتعين علينا أن نبين معنى الصحة والبطلان والفساد. أن نجيب على

ا للقضاء، أو هي موافقة أمر الشارع.معنى الصحة -
 
                                  : الصحة في العبادات هي عبارة عن كون الفعل مسقط
 
                                               

ا، وذلك كالبيع الصحيح  ا لترتب ثمراته المطلوبة عليه شرع                                                                                                      ومعنى الصحة في العقود والمعاملات، كون العقد سبب 

ه يترتب عليه ملك السلعة للمشتري وملك الثمن للبائع وحل  الانتفاع لكل بما ملك.  وكالنكاح الصحيح، فإنه 
 
                                                                                                   فإن
 
   

                                                           
 (.5220( والنسائي في الكبرى في كتاب الأتربة، باب الحث على ترك الشبهات، رقم )2518أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرفاق، رقم )– (1)
 .82-81.التلخيص، الجويني، ص2/131رشاد الصغير، الباقلاني، ينظر: التقريب والإ – (2)
 المصادر السابقة. - (3)

 .2/652، روضة الناظر، ابن قدامة، 100، منتهى الوصول و الأمل، ابن الحاجب، ص 2/99، المستصفى، الغزالي، 1/199البرهان، الجويني،  :ينظر - 4
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 .(1)                                                                                         يترتب عليه حل  الاستمتاع وملكية الزوجة لنصف المهر إذا لم يكن دخول، وللمهر كاملا إن كان دخول 

ذلك كمن أحدث في الصلاة، أو وطئ في الحج معناه في العبادة عدم سقوط القضاء بالفعل، و  :معنى البطلان

 بعد الإحرام وقبل التحلل الأول.

ا مفيدة للأحكام، وذلك كعقد                                                                                              ومعناه في العقود والمعاملات تخلف الأحكام عنها وخروجها عن كونها أسباب 

 .(2)النكاح على المحارم، أو على أخت الزوجة ما دامت الزوجة تحت عصمته، فالبطلان مقابل للصحة

 .(3): وأما الفساد فهو مرادف للبطلان عند جمهور الفقهاء فكلاهما عبارة عن معنى واحدعنى الفسادم -

ا بأصله غير  4وعند الحنفية                                                                             الفساد قسم ثالث مغاير للصحة والبطلان، فالفاسد عندهم ما كان مشروع 

ف الربا الذي هو غير مشروع بوصفه، وذلك كالبيع الذي فيه ربا، فإن البيع مشروع بأصله، لكن رافقه وص

 مشروع.

 بعد أن اتضح معنى الصحة والبطلان والفساد فإليك مذاهب الأصوليين في اقتضاء النهي البطلان والفساد.

 5 :حالات النهي وحكم كل منها - 2

 :التصرفات الشرعية يأتي النهي فيها على حالات، منها

ا  .أ أن »  :أبو هريرة  ىي عن بيع الحصاة فيما رو ، وذلك كالنهلذات الفعل أو لجزئه                     أن يكون النهي راجع 

 ا،                                                                 وبيع الحصاة كما ورد تفسيره في بعض الأحاديث أن يجعل نفس الرمي بيع   .6 « نهى عن بيع الحصاة  النبي

ا راجع إلى 
 
           فالنهي إذ
 
 .ذات الفعل         

 :أن النبي  وكالنهي عن بيع المضامين والملاقيح، وحبل الحبلى. روى ابن عباس وابن عمر 

والمضامين هي ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، ، 7« نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة» 

 جزء من أجزائه.وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة. فالنهي راجع إلى المبيع وهو ركن من أركان العقد و

 ور العلماء.وهذا النوع من النهي يقتض ي الفساد المرادف للبطلان عند جمه

ا إلى وصف  .ب وذلك كالنهي عن الربا، فإن النهي من أجل  لازم للمنهي عنه دون أصله،                             أن يكون النهي راجع 

ا له ؛ بل هي وصف له.                                                                  الزيادة، والزيادة ليست هي عقد البيع، ولا جزء 

 ومثل ذلك النهي عن بيع وشرط يخالف مقتض ى العقد، والنهي عن صوم يوم العيد، وأيام التشريق

                                                           
 .105-104                                  أصول الفقه الإسلامي، الخن  وآخرون، ص– (1)
 .105-104المرجع نفسه، ص – (2)
 .105-104المرجع نفسه، ص – (3)

 .105-104، أصول الفقه الإسلامي، البغا و الشربجي، ص2/439، البحر المحيط، الزركش ي، 1/329التقرير و التعبير،  :ينظر - 4
غا و الشربجي، ص  - 5  .106-104                                  الفقه الإسلامي، الب 
 (.2783باب بطلان بيع الحصا و البيع الذي فيه غرر، رقم ) أخرجه مسلم في كتاب البيوع، - 6
 (.1514(، و مسلم في كتاب البيوع، رقم )2036أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الغرر و حبل الحبلة، رقم ) - 7
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، فهو نظير المنهي عنه لذاته، فلا يترتب 1وهذا النوع يقتض ي الفساد المرادف للبطلان على مذهب الجمهور 

 عليه أثر من آثاره المقصودة منه.

إلى أن النهي في هذه الحالة يقتض ي الفساد لا البطلان، أي يقتض ي فساد الوصف لا أصل  2وذهب الحنفية

ا، ويترتب على الحكم عليه بالفساد دون البطلان أنهم العمل فهو باق مستمر حتى إذا زال ال                                                                وصف كان مشروع 

 يرتبون عليه بعض الآثار دون بعض. فالفساد عندهم هنا غير الباطل.

ا إلى  .ج كالنهي عن البيع عند النداء  وصف مجاور ينفك عنه غير ملازم له.                                  أن يكون النهي عن العمل راجع 

ا ﴿   :لصلاة الجمعة، في قوله تعالى       ي 
ر  اللَّ 

 
ك ى ذ 

 
ل ا إ 

و  ع  اس 
 
ة  ف

ع  م  ج 
 
م  ال

و  ن  ي  لاة  م 
لص  ي ل  ود 

 
ا ن

 
ذ وا إ 

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 
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ع   ي  ب 
 
وا ال ر 

 
ذ        و 

 
       

 
ا إلى ذات الش يء، ولا إلى صفة من صفاته، بل  [09 :الجمعة]﴾                                                                                  فالنهي عن البيع عند النداء ليس راجع 

 شتغال عن السعي إلى صلاة الجمعة.هو راجع إلى أمر خارج عن البيع، وهو الا 

 مسائل تطبيقيـة: - 3

أنه »  :ورد في الحديث النهي عن صيام يوم العيد، فعن أبي سعيد عن رسول الله  :نذر صيام يوم العيد .أ

على حرمة صيام هذين اليومين، ولكنهم  (4)فأجمع المسلمون  (3)«نهى عن صوم يومين؛ يوم الفطر ويوم النحر 

 نذر صومهما هل ينعقد نذره ؟اختلفوا فيمن 

 وهل إذا انعقد نذره فصام في هذين اليومين صح الصيام وسقط القضاء عنه ؟

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على عدة أصول، أهمها قولين هما: 

ل   .(5): ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلان هذا النذر      الو 

لة أهمها مايلي  :(6)                                   واستدلوا على ذلك بأد 

 .(7)«من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصيه: »قوله -

 بشكل واضح عن صوم هذين اليومين، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. : نهى النبي وجه الاستدلال

ه                                                                          إلى انعقاد هذا النذر، وأن الناذر يجب عليه الفطر والقضاء، ولو صام صح  صيام (8): ذهب الحنفيةالثاني

 مع التحريم.

                                                           
 .105-104و الشربجي، ص، أصول الفقه الإسلامي، البغا 2/439، البحر المحيط، الزركش ي، 1/329التقرير و التعبير،  :ينظر- 1
 المصادر السابقة. - 2
(، ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويم الأضحى، 1889أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب: صوم يوم الفطر، رقم )– (3)

 (.1137رقم )
 .6/440. المجموع، النووي، 3/169ينظر: المغني، ابن قدامة، – (4)
 .3/96. المغني، ابن قدامة، 1/340. بداية المجتهد، ابن رشد، 2/278م، الشافعي، ينظر: الأ – (5)
 المصادر السابقة.– (6)
 (.6318أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب في الطاعة، رقم )– (7)
 .4/40                              حاشية رد  المحتار، ابن عابدين، – (8)
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 واستدلوا لمذهبهم بمايلي:

 إن الصوم مشروع بأصله، وأن النهي لم يرد على ذاته، وإنما على وصفه اللازم له.-

ه صوم يقع الامتثال به، ومن حيث إنه صوم عيد -
 
                                          إن الصوم له جهة عموم وجهة نصوص، فهو من حيث إن
 
                                             

 .(1)نه صومايتعلق به النهي، والخروج عن العهدة يحصل بالجهة أي كو 

لة المذهبين يترجح الترجيح ل وهو بطلان الصوم، وعلى الصائم أن  -والله أعلم–                                 : بالنظر إلى أد                                             القول الأو 

ه شرع في عبادة وعليه إتمام، وعليه كفارة يمين لقوله 
 
                                                   يقض ي يوما مكانه، لأن
 
                    « : لا نذر في معصية وكفارته كفارة

 .(2)«يمين

 الثلاثة التي تعقب يوم عيد الأضحى، فقد ورد النهي وهي الأيامصيام أيام التشريق:  .ب

 3 « نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق» عن صيامها. روى أنس 

 .فوقع الخلاف فيها كما وقع الخلاف في صيام يومي العيد -

زوجني أختك أو »، ومعنى شاغرني أي: : ونكاح الشغار كأن يقول الرجل للرجل: شاغرنينكـاح الشغـار .ج

بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة 

 ، وقيل له "شغار" لارتفاع (4)«منهما في مقابلة بضع الأخرى 

 . (5)«نهى عن الشغار» :أن النبي  -ارض ي الله عنهم-المهر بينهما، جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر 

على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكنهم اختلفوا هل يقتض ي هذا النهي بطلان العقد ؟ وذلك  (6)فأجمع العلماء

 على قولين:

ل  إلى عدم جواز إنكاح الشغار، وإذا وقع فهو باطل، ويفسخ العقد سواء كان قبل  (7): ذهب الجمهور       الو 

 للمدخول بها مهر، المثل.الدخول أم بعده، و 

 :(8)واستدلوا لمذهبهم بالأدلة الآتية

 .(9) : )لا شغار في الإسلام(قوله -1

 

                                                           
 المصدر نفسه.– (1)
 (.6322لأيمان والنذر، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، رقم )أخرجه البخاري في كتاب ا– (2)

 حديث حسن صحيح. :( وقال686أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، رقم) - 3
 .263معجم لغة الفقهاء، ص - (4)
 (.1415ي كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، رقم )(، ومسلم ف4822أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الشغار، رقم ) - (5)
 .9/207. شرح صحيح مسلم، النووي، 7/571المغني، ابن قدامة،  - (6)
 .10954. المغني، ابن قدامة، 2/46. بداية، المجتهد، ابن رشد، 5/387. روضة الطالبين، النووي، 5/83الأم، الشافعي، – (7)
 المصدر السابق.– (8)
 (.1416أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، رقم )– (9)



  93صفحة | 

 

ل الحديث دلالة واضحة على النهي عن نكاح الشغار، والنهي يقتض ي الفساد المراد وجه الاستدلال                                                                               : يد 

 للبطلان.

ه يقتض ي التعليق والتوقيف، كأن ي-2
 
                                إن نكاح الشغار لا يصح لأن
 
قول أحدهما للآخر: لا ينعقد زواج ابنتي                        

 حتى ينعقد زواج ابنتك، واقتضاء العقد للتعليق والتوقيف ظاهر في البطلان.

 .(2)إلى أن نكاح الشغار غير جائز، وإذا وقع فهو فاسد، ولكل واحدة مهر المثل (1)الثاني: ذهب الحنفية

 واستدلوا لمذهبهم بمايلي:

م   قوله تعالى: -1 ل 
د  ع 

 
     ق

     
 
م    ه  ان  م  ي 

 
 أ
 
ت

 
ك
 
ل ا م  م  م  و  ه  اج  و 
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ي أ  ف 

م  ه 
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ن ر ض 

 
ا ف ا م 
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   :[.50]الأحزاب 

: تدل الآية على انعقاد النكاح بدون تقدير المهر، ولا ينعقد مع نفيه وإلا فلها مهر المثل كما وجه الاستدلال

 في بروع بنق واشق رض ي الله عنها. قض ى به النبي 

                                                                                  الشغار يكون ب ضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى، وذلك كما لو تزوجها على خمر أو خنزير، إن في نكاح -2

 فبقي الشرط المهر فاسدا، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة.

كر من قول المذهبين وأدلتهما يترجح الترجيح
 
                                 : من خلال ما ذ
 
قول من قال ببطلانه للنهي الصريح  -والله أعلم–             

 (3) ه آثم، ويوجب مهر المثل للمدخول بها.عنه، ويكون فاعل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .3/116رد المختار، ابن عابدين، – (1)
 المصدر السابق.– (2)
(3) - 
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 خاتمةال     

بعد استعراض هذه المحاضرات التي تناولت بالدراسة والشرح جملة من أهم قواعد دلالات الألفاظ، يثبت 

للطالب مدى عمق هذه القواعد وأثرها المباشر في فهم الحديث النبوي الشرف، واستنباط الأحكام الشرعية 

 علمية منضبطة. منه، على أسس

كما أن مباحث المطبوعة جسدت مدخلا منهجيا واضحا الى هذه القواعد الأصولية بوصفها أدوات تفسيرية 

 ضرورية لفهم خطاب الشارع، لاسيما حين تتعدد الأوجه وتختلف دلالات اللفظ.

خلال الاستشهاد وقد روعي أثناء انجاز هذه المطبوعة الجمع بين التأصيل الأصولي والتطبيق النص ي، من 

 بالأمثلة الحديثية والقرآنية، مع تبسيط المفاهيم دون إخلال بجوهرها العلمي.

ل خطوة تأسيسية لطلبة علم الحديث الشريف، تعينهم على قراءة النصوص 
 
                                                                وختاما، فإن هذه المطبوعة تمث
 
                           

                   ا لفهم أدق  و أشمل قراءة صحيحة فاحصة وواعية، متصلة بروح اللغة ومقاصد الشارع، وتفتح أمامهم آفاق

لمناهج الأئمة في التعامل مع النص النبوي، وهي مقدمة ضرورية لما سيلقونه لاحقا من مقاييس أكثر تركيبا 

 .وعمقا، بحول الله تعالى

                                                                   

 رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله                        
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 قائمة المراجع

ُُالقرآنُالكريمُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ 1 

ُُالمسند،ُأحمدُبنُحنبلُالشيباني،ُالقاهرة   ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُالمطبعةُالميمنية،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ  2 . (هُ    1313 )ُُطُ .ُ

ُأصوووووولُالسر أووووو ي،ُأرووووويُبكووووورُالسر أووووو ي،ُتوووووح ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُأرووووويُالوفووووواُالمراةوووووي،ُالقووووواهرة  : ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُمطوووووابعُدارُالكتوووووابُالعرروووووي،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُط،ُ  . ُ ُ

 . (هُ    1372 )
3 

ُأصولُالفقهُالإس ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُلامي،ُمصطفىُسعيدُالخنُوآ رون،ُدمشقُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُوزارةُالأوقاف،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُط،ُد .ُ ُُ  4 .تُ .ُ

ُأصولُالفقه،ُمحمدُأبوُزهرة،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُدارُالفكرُالعرري،ُد  : ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُط،ُد .ُ ُُ  5 .تُ .ُ

ُإحكامُالفصول،ُالباجي،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُدارُالكتابُالعرري،ُد  : ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُط،ُد .ُ ُُ  6 .تُ .ُ

ُإرشوووادُالفحوووولُإلوووىُتحقيوووقُالحوووقُمووونُعلووومُالأصوووول،ُمحمووودُبووونُعلووويُالشووووكاني،ُتووو ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُشوووعبانُمحمووودُإسوووماعيل،ُ  : حُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ

ُطبعةُدارُالكتبي،ُط ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ  . (مُ    1993-هُ    1413 )   1ُ
7 

ُالاسوووووتذكار،ُابووووونُعبووووودُال ووووور،ُاعتنووووو ُبوووووه ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُعبووووودُالمعطووووويُأموووووينُقلعجوووووي،ُدمشوووووق  : ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُدارُقتيبوووووةُللطباعوووووةُوالنشووووور،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ1   

 . (هُ    1414 )
8 

ُالابهاجُفيُشرحُالمنهاج،ُالسبكي،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُدارُالكتبُالعلمية،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ  9 . (مُ    1984  -ُُهُ    1404 )   1ُ

ُُالإجماع،ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُابنُالمنذر،ُدارُالمسلمُللنشرُوالتوزيع،ُطُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ1 ُ،ُُ(2004). 10 

ُُالإحكامُفيُأصولُالأحكام،ُأريُمحمدُعليُبنُحزم،ُالقاهرة ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُطبعةُدارُالحديث،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ  11 . (هُ     10404 )ُُطُ .ُ

ُالإحكامُفيُأصولُالأحكام،ُعليُبنُأريُعليُالأمدي،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُالمكتبُالإسلامي،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُط،ُد .ُ ُُ  12 .تُ .ُ

ُالأم،ُالشافعي،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُدار  : ُ ُ ُالفكر،ُطُُُ ُُ ُ ُ ُ ُ  13 .مُ    1983  –ُُُهوُ    1403ُُ،ُ 3ُ

ُالبحوووورُالْحوووويش،ُالزركشوووو ي،ُراجعووووه ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُعموووورُسووووليمانُالأشووووقر،ُالكويووووت  : ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُوزارةُالأوقووووافُوالشوووومونُالإسوووولامية،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ1 ُ،ُُ

 .مُ    1988  –ُُُهوُ    1409
14 

ُالبحرُالْحيشُفيُأصولُالفقه،ُبدرُالدينُالزركش ي،ُالكويت ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُدارُالصفوة،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ  15 . (هُ    1413 )   2ُ

ُالبدايةُالْجتهدُونهايةُالمق ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُتصد،ُابنُرشدُالحفيد،ُبيروتُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُدارُالكتبُالعلمية،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ  16 . (مُ    1988-هُ    1408 )ُُ،ُ  10ُ

ُُالبيانُفيُالسنةُلْجملُالقرآن،ُزيادُمحمدُأحمد،ُغزة ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُالجامعةُالإسلامية،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ  17 . (مُ    2005  –ُُهُ    1426 )   1ُ

ُالتبصورةُفوويُأصوولُالفقووه،ُأرويُإرووحا ُإبوراهيمُبوونُعلويُالشوويرازي،ُتوح ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُمحموودُحسونُهيتووو،ُدمشوق  : ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُدارُالفكوو  : ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُر،ُُ ُ

ُُط،ُ .دُ  . (هُ    1403 )ُ
18 

ُالتحبيرُشرحُالتحرير،ُعلاءُالدينُالمرداوي،ُتح ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُالج رينُوالقرنيُوالسراخ،ُمكتبةُالرشد،ُ  : ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ،ُط (مُ    2000 )ُ ُُ1 . 19 

ُالتحصيلُمنُالْحصول،ُسراجُالدينُالأرموي،ُلبنان ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُممسسةُالرسالة،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ  20 . (مُ    1988  -ُُهُ    1408 )   1ُ

ُالتلخوووووويصُفوووووويُأصووووووولُالفقووووووه،ُأبوووووووُالمعوووووواليُالجووووووويني،ُتووووووح ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُغووووووولمُالنيبوووووواليُوعمووووووري،ُدارُالبشووووووائر،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ   -ُُهُ    1417 )   1ُ

 . (مُ    1996
21 

ُالتلخوويصُفوويُأصووولُالفقووه،ُعبوودُالملووكُأبوووُالمعوواليُالجووويني،ُتووح ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُعبوودُاللهُجووولمُاللبووانيُورشوويرُالعمررووي،ُبيووروت  : ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ :  

ُُدارُالبشائر،ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ،ُد (هُُو    1431 )ُ  .طُ .ُُ
22 



  96صفحة | 

 

ُالتلويجُعلىُالتوضيح،ُالتفتازانيُوصدرُالشريعة،ُمصر ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُالمطبعةُالخيرُ  : ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُية،ُدُ ُُ ُ ُُط،ُ .ُ  23 . (هُ    1323 )ُ

ُالتنقووووويحُالفصوووووولُفووووويُعلووووومُالأصوووووول،ُشوووووهابُالووووودينُالقرافوووووي،ُتوووووح ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُطوووووهُعبووووودُالوووووراوف،ُدارُالفكووووورُالعرروووووي،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُط،ُ .ُ ُ

 . (هُ    1393 )
24 

ُالتيسيرُالتحرير،ُأميرُبادشاه،ُمصر ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُمصطفىُالباريُالحلبي،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُط،ُ .ُ  25 . (مُ    1931  -ُُهُ    1351 )ُ

ُالتيسيرُالتحرير،ُالكمالُابنُالهمام،ُمصر ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُمصطفىُ  : ُ ُ ُ ُ ُالباريُالحلبي،ُدُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُط،ُ .ُ  26 . (مُ    1932  -ُُهُ    1351 )ُ

ُالتيسيرُمصطلحُالحديث،ُمحمودُالطحان،ُمكتبةُالمعارف،ُط ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ  27 . (مُ    2004  -ُُهُ    1425 )    10ُ

ُُتفسيرُالقرطبيُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُالجامعُلأحكامُالقرآن )ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ،ُالقرطبي،ُبيروت (ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُدارُإحياءُالتراث،ُد  : ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُط،ُ .ُ  28 . (مُ    1965 )ُ

ُتفسيرُالنصوص،ُمحمدُأديبُصالح،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُالمكتبُالإسلُا  : ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُمي،ُطُ ُُ ُ  29 . (مُ    1984  -ُُهُ    1404 )   3ُ

ُُتفسيرُالقرآنُالعظيم،ُابنُكثير،ُالقاهرة ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُمطبعةُعيأ  ُالباريُالحلبي،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُط،ُد .ُ ُُ  30 .تُ .ُ

ُتقوووووويمُالإرشوووووادُالصوووووغير،ُالبووووواقلاني،ُتوووووح ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُعبووووودُالحميووووودُأبووووووُزنيووووود،ُبيوووووروت  : ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُممسسوووووةُالرسوووووالة،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ   -ُُهُ    1418 )ُُ،ُ 2ُ

 . (مُ    1998
31 

ُجمعُالجوامع،ُالْحلي،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُدارُالكتبُالعل  : ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُمية،ُدُ ُُ ُ ُ ُُط،ُ .ُ  32 . (مُ    2018 )ُ

ُحاشووويةُالعطوووارُعلوووىُشووورحُالْحلووويُعلوووىُجموووعُالجواموووع،ُحسووونُبووونُمحمووودُالعطوووار،ُبيوووروت ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُدارُالكتوووبُالعلميوووة،ُ  : ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ

ُط،ُد .دُ ُُ  .تُ .ُ
33 

ُصحيحُالبخاريُمعُفتحُالباري،ُتحقيق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُمحمدُعبدُالباقي،ُبيروت  : ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُدارُالمعرفة،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُط،ُد .ُ ُُ  34 .تُ .ُ

ُصحيحُمسلم،ُتحقيق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُمحمدُفمادُعبدُالباقي،ُبي  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُروتُ ُ ُدارُإحياءُالتراث،ُد  : ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُط،ُد .ُ ُُ  35 .تُ .ُ

ُشرحُالكوكبُالمنير،ُابنُالنجار،ُتح ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُالزحيليُوحماد،ُمكتبةُالعبيكان،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُط،ُ .ُ  36 . (مُ    1993  -ُُهُ    1413 )ُ

ُشرحُالتصريحُعلىُالتوضيح،ُ الدُالأزهري،ُتح ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُمحمدُباسل،ُدارُالكتبُالعلمية،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ  37 . (مُ    2006  -ُُهُ    1427 )   2ُ

ُشرحُمختصرُالروضة،ُالطوفي،ُتح ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُالتركي،ُبيروت  : ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُممسسةُالرسالة،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ  38 . (هُ    1407 )   1ُ

ُالشرحُالكبير،ُابنُقدامة،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُدارُالكتابُالعرري  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ. 39 

ُالشرحُالكبير،ُالدردير،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُدارُالفكر،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُط،ُد .ُ ُُ  40 .تُ .ُ

ُسوو نُالترمووذي،ُأروويُعيأوو  ُالترمووذي،ُتحقيووق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُشوواكرُوعبوودُالبوواقيُويوسووف،ُدارُالكتووبُالعلميووة،ُط  : ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ   -ُُهُ    1408 )   1ُ

 . (مُ    1987
41 

ُس نُالدارقطني،ُعليُبنُعمر،ُضبشُوتحقيق ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُعبدُاللهُهاشم،ُبيروت  : ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُدارُالمعرفة،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُط،ُ .ُ  42 . (مُ    1966  -ُُهُ    1386 )ُ

ُس نُالنسائي،ُأريُعبدُالرحمنُالنسائي،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُدارُالفكر،ُط  : ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ  43 . (مُ    1930  -ُُهُ    1348 )   1ُ

ُس نُابنُماجه،ُابنُماجه،ُتحقيق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُفمادُعبدُالباقي،ُبيروت  : ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُالمكتبةُالعلمية،ُ  : ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُط،ُد .دُُ ُُ  44 .تُ .ُ

ُس نُأريُداود،ُأبوُداودُالسجستاني،ُتحقيق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُمحييُالدين،ُمكتبةُالرياضُالحديثة،ُد  : ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُط،ُد .ُ ُُ  45 .تُ .ُ

ُقواطعُالأدلة،ُمنصورُبنُمحمدُالسمعاني،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُدارُالكتبُالعلمية،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ  46 . (مُ    1999  -ُُهُ    1414 )   1ُ

ُكشفُالأسرار،ُعبدُالعزيزُالبخاري،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُدارُالكتابُالعرري،ُط  : ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ  47 . (مُ    1991  -ُُهُ  11  14 )   1ُ

ُُكشفُالأسرارُعلىُأصولُال زدوي،ُعبدُالعزيزُالبخاري،ُطبعُمكتبُالصنايع،ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ  48 . (هُ    1307 )ُ
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ُكشافُالقناع،ُالبهوتي،ُتحقيق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُهلالُمصيلحي،ُبيروت  : ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُدارُالفكر،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُط،ُ .ُ  49 . (مُ    1982  -ُُهُ    1402 )ُ

ُلسانُالعرب،ُابنُمنظور،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُدارُصادر،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ  50 .مُ    1990ُُ،ُ 1ُ

ُمباحثُالكتابُوال ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُسنة،ُمحمدُسعيدُرمضانُالبوطي،ُدمشقُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُجامعةُدمشق،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُط،ُ .ُ  51 . (مُ    1987  -ُُهُ    1407 )ُ

ُُمجلةُالبحوثُالإسلامية،ُعددُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ59  . 52 

ُالْختصرُالمنته ُمعُشرحُالعضد،ُابنُالحاجب،ُد ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ  53 .طُ .ُ

ُمختارُالصحاح،ُالرازي،ُممسسةُالقرآن،ُد ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُط،ُ .ُ  54 . (هُ    1398 )ُ

ُُُمختصرُالتحريرُشرحُالكوكبُالمنير،ُالفتوحي،ُت ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُالزحيليُوحماد،ُالعبيكان،ُ  : حُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ،ُط (مُ    1997 )ُ ُُ2 . 55 

ُالمستصفىُمنُعلمُأصولُالفقه،ُالغزالي،ُدارُالكتبُالعلمية،ُد ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُط،ُ .ُ  56 . (هُ    1322 )ُ

ُُالمصباحُالمنير،ُالفيومي،ُالقاهرة ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُالمطبعةُالأميرية،ُط  : ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ  57 . (مُ    1952 )   6ُ

ُالمعتمدُفيُأصولُالفقه،ُالبصري،ُتحقيق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُمحمدُحميدُالله،ُدمشق  : ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُالمعهدُال  : ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُفرنأ ي،ُدُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُط،ُ .ُ  58 . (هُ    1384 )ُ

ُالمغنيُعلىُمختصرُالخرقي،ُابنُقدامة،ُتحقيق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُالتركيُوالحلو،ُالقاهرة  : ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُدارُهجر،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ  59 . (مُ    1989  -ُُهُ    1410 )   2ُ

ُُالْجموع،ُالنووي،ُالقاهرة ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُمطبعةُالتضامنُالأ وي،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُط،ُ .ُ ُ(1347). 60 

ُالْجموعُشرحُالمهذب،ُالنووي،ُتحقيق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُزهيرُشاويش،ُبيروت  : ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُالمكتبُالإسلُا  : ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُمي،ُطُ ُُ ُ  61 . (هُ    1405 )   2ُ

ُالمعجمُمقاييسُاللغة،ُابنُفارس،ُتحقيق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُعبدُالسلامُهارون،ُدارُالجيل،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ  62 . (مُ    1991 )   1ُ

ُمعجمُلغةُالفقهاء،ُقلعهجيُوتينبي،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُدارُالنفائس،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ1  (1988). 63 

ُالمغني،ُابنُقدامة،ُد ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ  64 .طُ .ُ

ُالموافقات،ُالشاطبي،ُتحقيق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُعبدُاللهُدراز،ُدارُالمعرفة،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ  65 . (هُ    1395 )   2ُ

ُميزانُالأصول،ُالسمرقندي،ُتحقيق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُمحمدُزكي،ُقطر  : ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُمطابعُالدوحة،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ  66 . (هُ    1404 )   1ُ

ُنهايةُالسولُشرحُمنهاجُالأصول،ُالإسنوي،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُدارُالكتبُالعلمية،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ  67 . (مُ    1999 )   1ُ

ُنخبةُالفكر،ُابنُحجر،ُتحقيق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُمحمودُحمودة،ُبيروت  : ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُدارُابنُحزم،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ  68 . (مُ    2001  -ُُهُ    1422 )ُُطُ .ُ

ُاللمع،ُالشيرازي،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُدارُالكتبُالعلمية،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ  69 . (مُ    1985-ُُُهوُ    1405 )ُُطُ .ُ

ُالردُالْحتار،ُابنُعابدين،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُدارُالكتبُالعلمية،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُط،ُد .ُ ُُ  70 .تُ .ُ

ُالردُالْحتارُعلىُالدرُالْختار،ُابنُعابدين،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُدارُالكتبُالعلمية،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُط،ُد .ُ ُُ  71 .تُ .ُ

ُالروضةُالناظر،ُابنُقدامة،ُتحقيق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُشعب  : ُ ُ ُانُإسماعيل،ُممسسةُالريان،ُطُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ  72 . (مُ    2002 )   2ُ

ُالذ يرة،ُالقرافي،ُتحقيق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُأحمدُعبدُالرحمن،ُبيروت  : ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُدارُالكتبُالعلمية،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ  73 .مُ    2001ُُ،ُ 1ُ

ُشرحُجمعُالجوامع،ُالْحلي،ُدارُالكتبُالعلمية،ُد ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُط،ُ .ُ  74 . (مُ    2018 )ُ

ُفواتحُالرحموت،ُعبدُالعليُالأنصاري،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُدارُالكتبُالعلمية،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُط،ُد .ُ ُُ  75 .تُ .ُ

ُالحدود،ُابنُعرفة،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُالمكتبةُالعلمية،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُط،ُ .ُ  76 . (هُ    1350 )ُ

ُالمعجمُالمفهرس،ُالزركلي،ُد ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ  77 .طُ .ُ

ُلسانُالعرب،ُابنُمنظور،ُبيروت ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُدارُصادر،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ  78 .مُ    1990ُُ،ُ 1ُ
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ُالمدونةُالك رى،ُالإمامُمالك،ُمصر ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُمطبعةُالسعادة،ُد  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ  79 . (هُ    1323 )ُُطُ .ُ

ُبدائعُالصنائع،ُالكاساني،ُمطبعةُشركة ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُالمطبوعاتُالعلمية،ُطُُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  80 . (هُ    1328 )   1ُ

ُالحاويُالكبير،ُالماوردي،ُتحقيق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُعوضُوعبدُالموجود،ُدارُالكتبُالعلمية،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ  81 . (مُ    1999  -ُُهُ    1419 )   1ُ

ُالمنهلُالروي،ُابنُجماعة،ُتحقيق ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُمحييُالدينُرمضان،ُدارُالفكر،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ  82 . (هُ    1406 )   2ُ

ُالتفسيرُابنُكثير،ُد ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ  83 .طُ .ُ

ُُُالقاموسُالْحيش،ُالفيروزُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُآبادي،ُالقاهرةُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُمطبعةُدارُالمأمون،ُط  : ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ  84 . (مُ    1938  -ُُهُ    1357 )   4ُ

ُالذ يرة،ُالقرافي،ُط ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ  85 . (مُ    2001 )   1ُ

ُالمصباحُالمنير،ُالفيومي،ُط ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ  86 . (مُ    1952 )   6ُ

ُالردُالْحتار،ُابنُعابدين،ُد ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ  87 .طُ .ُ

ُالمعتمد،ُالبصري،ُد ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ  88 . (هُُو    1384 )ُُطُ .ُ

ُالمغني،ُموفقُالدينُابنُقدامة،ُد ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ  89 .طُ .ُ

ُالقاموسُالْحي ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُش،ُمجدُالدينُالفيروزآبادي،ُطُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ  90 . (هُُو    1357 )   4ُ
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

 2 مقرر البيداغوجي وأهدافه التعليميةـال

 3 مقدمة

 4 دلالات الألفاظ )الأهمية والمفهوم( :1المحاضرة 

 5 لحكممدخل لفهم النص واستثمار ا :أولا: دلالات اللفاظ في السنة النبوية

أقسامها  6 ثانيا: تعريف الدلالة و

 6 تعريف الدلالة لغة واصطلاحا /1

 7 أقسام الدلالة /2

 10 المجمل :2المحاضرة 

 11 أولا: تمهيد في معرفة مبهم الدلالة ومراتبه عند الأصوليين

 12 ثانيا: المجمل

 12 المجمل  تعريفـه /1

 13 الإجمـالأسبـاب  /2

 14 بيـان المجمـل /3

 15 (1)       المبي ن : 3المحاضرة 

 16 بيان مدلول كلمة المبينأولا: 

 17 ثانيا: بيان السنة للمجمل

 18 بيان الفعل من السنـة :ثالثا

 22 (2)       المبي ن : 4المحاضرة 

 23 سبب الخلافأولا: 

 25 لأثر اختلاف دلالة بيان القول وبيان الفعثانيا: 

 29 الظاهر: 5المحاضرة 

 30 معرفة واضح الدلالة ومراتبه عند الأصوليين أولا:

 30 تعريف الظاهر ثانيا:

 33 النص: 6المحاضرة 

 34 تعريف النص أولا:

 34 الأمثلة ثانيا:

 35 أهمية الأخذ بالنص عند الأصوليينثالثا: 

 36 حكـم النـص رابعا: 

 36 الاتفاق بين الظاهر والنصأوجه الاختلاف و  خامسا:

 37 المؤول: 7المحاضرة 

 38 تعريفه     أولا:

 38 الأمثلة ثانيا:
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 39 مجال التأويل ثالثا:

 39 شروط التأويل رابعا:

 40 أنواع دليل التأويل خامسا: 

 41 أنواع التأويلسادسا: 

 43 (1العام ): 8المحاضرة 

 44 تعريف العام لغة واصطلاحا أولا:

 45 ألفـاظ العمـوم يا:ثان

 46 ثالثا: دلالة العام على أفراده

 49 رابعا: اختلاف العلماء في دلالة العام على أفراده

 52 خامسا: تخصيـص العـام

 53 سادسا: الفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي

 54 سابعا: المخصصات وأنواعها

 60 ورود العام على سبب هل يخصصه   ثامنا: 

 61 لاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو هل يرجع إلى الجميع أم يختص بآخر معطوف؟اتاسعا: 

 63 (2العام ): 9المحاضرة 

 65 تعريف الخاص -أولا 

 65 دلالة الخاص -ثانيا 

 66 أنـواع الخاص -ثالثا 

 67 خلاصة الفرق بين الخاص المطلق والخاص المقيد

 68 تعارض الخاص و العام –رابعا 

 69 المطلـق: 10لمحاضرة ا

 70 تعريفه لغة و اصطلاحا :أولا

 70 الأمثلة :ثانيا

 71 حكم المطلق -ثالثا 

 71 الفرق بين العام والمطلق -رابعا 

 72 المقيد: 11المحاضرة 

 73 تعريفه لغة و اصطلاحا :أولا

 73 الأمثلة :ثانيا

 74 ثالثا: حكم المقيد

 74 ن التخصيص والتقييدالفرق بي :رابعا

 76 حمل المطلق على المقيد: 12المحاضرة 
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 77 اتحاد الحكم و السبب معا: الحالة الأولى

 77 لاختلاف في الحكم و السبب معاا :الحالة الثانية

 77 الاختلاف في الحكم مع اتحاد السبب: الحالة الثالثة

 78 اتحاد الحكم و اختلاف السبب  :الحالة الرابعة

 79 الأمـر: 13المحاضرة 

 80 تعريفه :أولا

 80 ألفـاظه  :ثانيا

 81 معاني صيغة الأمر :ثالثا

 82 دلالة الأمر  عند الأصوليين  :رابعا   

 84 اقتضاء الأمر المطلق الوحدة أو التكرار  :خامسا

 85 اقتضاء الأمر المطلق الفور أم التراخي -سادسا 

 88 نهيال: 14المحاضرة 

 89 النهيأولا: تعريف 

 89 ألفـاظه ثانيا:

 90 ثالثا:  معاني صيغة النهي

 91 رابعا: اقتضاء النهي التحريم

 91 خامسا: دلالة النهي على المرة أو التكرار والفور أو التراخي

 92 سادسا: اقتضاء النهي البطلان والفساد

 95 خاتمةال

 96 قائمة المراجع

 100 فهرس الموضوعات

 
 


